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من نحن

»العدالــة للجميــع«؛ جمعيــة غيــر ربحيــة، تتكــون مــن شــبكة مــن المحاميــن والقانونييــن 
الذيــن يقدمــون المســاعدة القضائيــة للضحايــا بشــكل مجانــي وطوعــي، ويســعون إلــى 
ــة  ــات المحاكمــة العادل ــن ضمان ــا مــن خــال تأمي ــن فــي دعــم الضحاي ــز دور المحامي تعزي
للمحتجزيــن والوصــول إلــى العدالــة للضحايــا. تعمــل الجمعيــة علــى رفــع وعــي المجتمــع 
ــي  ــون الدول ــة المؤسســة للقان ــات الملزم ــا للاتفاقي ــة وفق ــي بالحقــوق المكفول القانون

الإنســاني وحقــوق الإنســان.

مبادؤنا

بادؤنا الأساسية الخمس هي:
الإنسانية، والحياد، والاستقلالية، والخدمة التطوعية، وعالمية حقوق الإنسان.

وهــي تشــكل إطــارًا أخلاقيًــا وتشــغيليًا ومؤسســيًا لعمــل جمعيــة »العدالــة للجميــع« فــي 
صميــم نهــج الجمعيــة للمســاعدة علــى تحقيــق أهدافهــا.

لا تميــز جمعيــة »العدالــة للجميــع« بيــن الضحايــا علــى أســاس الجنــس أو الجنســية أو 
العــرق أو المعتقــدات الدينيــة أو الطبقــة أو الآراء السياســية. وتســعى لتقديــم المســاعدة 
وتخفيــف معانــاة الأفــراد مسترشــدة باحتياجاتهــم فقــط، وتمنــح الأولويــة للحــالات الأكثــر 

إلحاحًــا.

شبكتنا

تعتمــد جمعيــة »العدالــة للجميــع« علــى شــبكة من المحاميــن والقانونييــن؛ الذين يقدمون 
المســاعدة القضائيــة للضحايــا بشــكل مجاني وطوعي.

تضــم الجمعيــة شــبكة مــن المحاميــن والقانونييــن فــي ضفتــي المتوســط، ولهــا مكتبــان 
فــي كل مــن فرنســا وهولنــدا. وتركــز الجمعيــة، فــي المرحلــة الأولــى مــن عملهــا، علــى 

تعزيــز شــبكتها وســبل تحقيــق أهدافهــا فــي ليبيــا ودول شــمال أفريقيــا.
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تعمل جمعية

»العدالة للجميع«
على ثلاثة محاور:

توفير الدعم القانوني 
والتقاضي الاستراتيجي: 

مــن خــال تقديــم طعــون علــى القــرارات الإداريــة التــي 
تمثــل تضييقــا علــى الحريــات العامــة وتقويضــا للحــق 
فــي الوصــول إلــى العدالــة. وكذلــك تمكيــن ضحايــا 
ــى الدعــم  انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن الوصــول إل
القانونــي والمســاعدة القضائيــة بشــكل مجانــي، ومــن 
خــال شــبكة مــن المحاميــن الذيــن يقدمــون دعمــا 

ــن. ــا للمحتجزي ــا مجاني قضائي

المجلة القانونية:
للخبــراء  بحثيــة  مقــالات  تنشــر  دوريــة  مجلــة  هــي 
العدالــة،  إلــى  الوصــول  معوقــات  حــول  القانونيــن 
ومــدى التــزام الســلطات الوطنيــة بمعاييــر المحاكمــة 
العادلــة، والالتزامــات الدوليــة المنبثقــة عــن الاتفاقــات 
والقانــون  الإنســان  بحقــوق  والمرتبطــة  الملزمــة 

الإنســاني. الدولــي 

الأكاديمية القانونية لحقوق 
الانسان:

خــال  مــن  للجميــع«،  »العدالــة  جمعيــة  تســعى 
الأكاديميــة، لتعزيــز الخبــرات القانونيــة العمليــة لطلبــة 

التدريــب تحــت  والمحاميــن  القانــون  كليــة 

1

2

3
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توطئة هيئة التحرير
لماذا مــــــــــوازين؟

منــذ  ليبيــا  تشــهدها  التــي  الداميــة  الأحــداث  خضــم  في 
ثــورة 2011، والتــي تشــغل صفحــات الأخبــار والــرأي العــام 
هــذا  يكــون  لا  قــد  يزهــر.  ربيــع  هنــاك  والعالمــي،  العربــي 
الربيــع صاخبــا كصــوت زخــات الرصــاص، وقــد لا يمســح 
الدمــوع عــن وجــوه عائــات الضحايــا الذيــن ســقطوا جــراء 
واســتمرار  الميليشــيات  ظاهــرة  وتفــي  الداخــي  الاقتتــال 
الإفــات مــن العقــاب، إلا أنــه بــدأ يخــرج المئــات مــن جيــل 
منهــا  تعــاني  التــي  الجســيمة  بالإشــكاليات  واع  حقوقــي 
مســتقبل  صنــع  عــى  والعــزم  القــدرة  كل  ولديــه  بــاده، 
حــر يكــون فيــه الأمــن والســلم جــزءا مــن منظومــة عدالــة 
أشــمل تضــع الجميــع، دون تفرقــة، تحــت مظلــة ســيادة 
القانــون الــذي يصنعــه الشــعب، معــرا عــن إرادتــه الحــرة 
المســاواة  وتحقــق  الأفــراد  جميــع  تحــرم  دولــة  في  وآمالــه 

المســتدامة. والتنميــة 

الأخــرة،  الســنوات  في  ليبيــا،  عــن  الكتابــات  تعــددت 
وتصــدرت جلهــا الأصــوات الأمميــة أو الحقوقيــة؛ الغربيــة 
الليبــي صاحــب  الصــوت  يــزال  لا  فيمــا  منهــا والإقليميــة، 
دون  العميقــة  التحليليــة  والقــدرة  الأصيلــة  المعرفــة 
فكــرة »موازيــن«. أتــت  الــذي يســتحق. ومــن هنــا  الصــدى 

لقــد ارتــأت »عدالــة للجميــع« أن أي عمــل حقوقــي ميــداني 
عمــل  يصاحبــه  لــم  مــا  جــدوى  ودون  منقوصــا  يظــل 
الخــرة  مــن المجتمــع الحقوقــي وأصحــاب  نظــري تحليــي 

لتقييــم الأوضــاع ووضــع التصــورات للمســتقبل. لــذا فــإن 
»موازيــن« تأمــل أن تكــون صــوت القانــوني الليبــي، ولكنهــا 
أيضــا تخاطــب القــارئ الآخــر؛ العربــي والعالمــي، لتتضــح 
أمامــه الصــورة كمــا يراهــا أصحــاب الشــأن والعاملــون عــى 

الأرض.

فعليــا،  ولكنهــا،  بالميــزان،  مجازيــا،  العدالــة،  ارتبطــت 
إذ  لتعتــدل،  منهــا شــروط وأحــكام  لــكل  كثــرة،  موازيــن 
القواعــد  مــن  جملــة  احــرام  يتطلــب  العدالــة  تحقيــق  إن 
والمبــادئ لتشــكيل المنظومــة التــي يمكنهــا ضمــان الحريــات 
منهــا  مجــالات،  فالقانــون  وصيانتهــا؛  والحقــوق 
ويحــدد  القوانــن  جميــع  عــى  يســمو  الــذي  الدســتوري 
صلاحيــات الســلطات الحاكمــة، والإداري الــذي يقيــد يــد 
الســلطات التنفيذيــة ويحــول دون تغولهــا عــى الأفــراد، 
الجريمــة  ويــردع  العــام  للحــق  يقتــص  الــذي  والجنــائي 
دون أن يقــوض حــق الفــرد بالحريــة الشــخصية والدفــاع 
إلا حســب مقتضيــات الحاجــة. فــوق كل هــذه الاعتبــارات 
لمحاكمــة الانتهــاكات  عــدة معايــر  الــدولي  القانــون  وضــع 
حــال  في  ترتكــب  التــي  الفظيعــة  والجرائــم  الجســيمة 
النزاعــات المســلحة؛ بمــا في ذلــك جرائــم الحــرب والجرائــم 
تســعى  الجماعيــة.  الإبــادة  وجريمــة  الإنســانية  ضــد 
»موازيــن«؛ كمجلــة حقوقيــة، إلى تغطيــة هــذه الجوانــب 
عــى اختلافهــا، لتعكــس صــورة شــاملة للوضــع القانــوني 

الليبــي. والقضــائي 

توطئة هيئة التحرير
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العــدد  هــذا  في  ارتأينــا،  فقــد  ســبق،  ممــا  وانطلاقــا 
التمهيدي، أن نركز على أحد أعمدة المبادئ التي تؤسس 
لمنظومة العدالة، وهو مبدأ الوصول إلى العدالة، حيث 
عملنا على مقاربته من زوايا عدة؛ الدستورية والجنائية 

وعــرب. ليبيــن  وباحثــن  خــراء  وبأقــام  والدوليــة، 

المجــال  في  العاملــن  صــوت  إيصــال  لضــرورة  وبالنظــر 
الحقوقي، فقد أجرت المجلة مقابلتين؛ إحداهما بلسان 
دور المؤسســات  فاعليــة  عــى  التركيــز  خــال  مــن  القضــاة 
المنظمــة  إلى  فتحدثنــا  القضــائي،  بالشــأن  تختــص  التــي 
الليبيــة للقضــاء. كمــا حاورنــا عــددا مــن المحامــن العاملــن 
في القضايا الحقوقية؛ الذين يشكلون خط الدفاع الأول 

ليبيــا. عــن ضحايــا الانتهــاكات في 

ولا يســعنا، هنــا، إلا أن نتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان 
هــذا  إنجــاح  عــى  عملــوا  الذيــن  مــن  الواســع  للطاقــم 
بالذكــر:  ونخــص  وأكاديميــن،  كتــاب  مــن  العمــل، 
والباحــث  شــعيتير  جازيــة  ود.  اعبــودة،  عــي  د.الكــوني 
ضيــاء شــقورة، والقلــم الصحــافي الحــر حســن الأمــن. كمــا 
الــذي  النيــي  ســيف  الفنــان  لريشــة  موصــول  الشــكر  أن 
أبــدع لنــا رســومات تــري المجلــة بالمحتــوى المــرئي. كمــا نقــدم 
جزيــل الشــكر لشــركائنا في POMED لدعمهــم المتواصــل 
لإنجــاح هــذا العمــل. وأخــرا يتقــدم فريــق التحريــر بالشــكر 
فريــق  مــن  المجهولــن  للجميــع«  »عدالــة  لجنــود  الجزيــل 

الــدؤوب  عملهــم  عــى  وتنســيق  وترجمــة  لغــوي  تدقيــق 
ممكــن. أفضــل وجــه  عــى  لإخــراج المجلــة 

ونحن نضع بين أيديكم هذا العدد التمهيدي، كلنا أمل 
أن يشكل نواة لبحث أشمل وأكثر عمقا يتعلق بالقضايا 
الكــرام أن  مــن قرائنــا  نرجــو  فإننــا  لــذا  الليبيــة.  الحقوقيــة 
التــي  وردودهــم؛  وآرائهــم  بأفكارهــم  المنجــز  هــذا  يــروا 

ســتعيننا عــى اســتكمال الطريــق.

توطئة هيئة التحرير

بانتظار تواصلكم على بريدنا الالكتروني:  
mawazin@adalaforall.org
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ميزان 
الدستور:
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حق  "التقاضي  أن:  على  والثلاثين  الثالثة  المادة  في  بتنصيصه  إنسان  لكل  التقاضي  في  الحق  الدستوري  الإعلان  كفل 
مصون ومكفول للناس كافة )...(". وردت المادة المذكورة في الباب الرابع المعنون: الضمانات القضائية. ورغم قلة 
عدد مواده )ثلاث مواد(، فإنه يمثل ركيزة هامة من ركائز دولة القانون: وجود قضاء مستقل ونزيه، إضافة لمبدأ 
سيادة القانون. والاستقلال الذي أراده واضعو الإعلان الدستوري لا يقف عند استقلال القضاء؛ بوصفه سلطة 
"الاستقلال المؤسسي"، أي في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية بحسب الوظائف المنوطة بكل منها، بل 
يتعدى إلى استقلال القاضي عندما يجلس للحكم؛ وهو ما عبرت عنه المادة 32: "السلطة القضائية مستقلة. 
وتتولاها المحاكم )...( والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير )...(". ولما كان هذا 
تكريس ما سماه المشرع  بدون  يكون كافيا  الصعيدين المؤسسي والعضوي، قد لا  الاستقلال، ولو تحقق على 

"الضمانات القضائية"، أو -بحسب رأينا- معايير المحاكمة العادلة عموما، فإن المواد 31-32-33 أكدت أيضا:

مبدأ الشرعية؛ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة". 	.1

كفالة حق المتهم في الدفاع. والعبارة قاصرة لأن أي محاكمة -ولو لم تكن جزائية- تقتضي هكذا ضمانة. 	.2

حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء وفقا للقانون، والعبارة أيضا ليست دقيقة لأن هذا حق لكل إنسان بحسب  	.3
المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وهو ما حاولت المادة 33 تلافيه بتكريسها هذا الحق للناس 

كافة، ولكنها عادت لتتحدث عن المواطن ")..( ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي )..("!

مبدأ المشروعية من خلال حظر المحاكم الاستثنائية )مادة 23-2(، وحظر تحصين القرارات من الرقابة القضائية  	.4
)مادة 2-33(.

تجربة  إلى  بالنظر  ليبيا  ذو دلالة في  أمر  وهو  القاضي غير الاستثنائي(،  )أو  الطبيعي  القاضي  إلى  مبدأ الاحتكام  	.5
المحاكم الاستثنائية بعد انقلاب 1969

مبدأ تقريب العدالة من طالبيها وسرعة الفصل في القضايا )مادة 33-1(. ولا شك أن كفالة الحق في الوصول إلى  	.6
العدالة لا يقف عند إقرار المبدأ في الوثيقة الحاكمة حاليا )أي الإعلان الدستوري(، بل يتطلب التزام الدولة بصون 
السابعة من الإعلان  ما كرسته المادة  الدولية؛ وهو  حقوق الإنسان وحرياته كما وردت في الإعلانات والمواثيق 
ذاته، وهو ما ينسجم مع الأهداف العامة الواردة في ديباجة الإعلان: "تحقيق الديموقراطية والتعددية ودولة 

المؤسسات ومجتمع المواطنة والعدالة )..( الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان )..(".

بقلم أ.د. الكوني علي أعبودة - كلية القانون طرابلس

تعطيل الدائرة الدستورية
والحق في الوصول إلى العدالة
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وعلى الرغم من اكتفاء الإعلان الدستوري بالإشارة إلى القضاء دون أي وصف، فإن المسلم به في مجال التفسير أن 
المطلق يؤخذ على إطلاقه، وهو ما يعنى أن المشرع حافظ على البنية القضائية باستثناء ما هو استثنائي. هذا التحليل 
تؤكده المادة 35 التي تنص "يستمر العمل بجميع الأحكام المقررة في التشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام 
هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها )..(". ولما كان النظام القضائي القائم وقت صدور الاعلان -ولايزال- 
يعطى لكل ذي شأن أن يلجأ إلى المحاكم بما فيها المحكمة العليا )مادة 20 من قانون نظام القضاء رقم 6-2006(، 
وأن من صور اختصاص المحكمة العليا الفصل في الطعون الدستورية؛ وهو ما يعني حتما أن كفالة الحق في الوصول 
إلى العدالة يعتمد، أيضا، على ضمان آلية التصدي للمخالفات الدستورية كما نظمها القانون. مما يعني استمرار 
سريان القانون رقم 1982-6 المعدل في شأن تنظيم المحكمة العليا، الذي كرس الحق في الطعن الدستوري إضافة إلى 
الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الدنيا! غير أن الدائرة الدستورية التي خصها المشرع بالنظر في المسائل الدستورية 
جمدت بصدور قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا رقم 2016-7 بشأن تعليق عمل الدائرة الدستورية والذي 
نص: "يؤجل البت في الطعون الدستورية إلى أجل يحدد فيما بعد بقرار من الجمعية العمومية"! هذا التجميد يذكر 
ألغاها المشرع سنة 1982،  التي  الدستورية  الدائرة  بعد إعادة  السابق جاءت  النظام  بسابقة أخرى حدثت في ظل 
عندما تلكأت الجمعية العمومية، بذلك الوقت أيضا، في إصدار اللائحة الداخلية التي أحال لها القانون رقم -17

1994 بتعديل القانون رقم 6 وإعادة الدائرة الدستورية فيما يتعلق بإجراءات الطعون الدستورية. فكأن التاريخ يعيد 
نفسه! وهو ما يطرح إشكالية التمييز بين السابقتين )فقرة أولى(، قبل التساؤل عن مدى شرعية ومشروعية تجميد 

الجمعية لعمل الدائرة المذكورة )فقرة ثانية(، وانعكاسات ذلك على حقوق المتقاضين )فقرة ثالثة(.

الفقرة الأولى: التعطيل، رغم اختلاف الإرادة
رغم أن تعطيل عمل الدائرة قد لا يختلف في الظاهر عن الإلغاء الذي شمل الفترة ما بين نفاذ القانون رقم 6-1982 
-الذي ألغى الدائرة الدستورية ضمنا- ونفاذ القانون رقم 94-17 بتعديله )أولا(، إلا أن الأهم هو أن الآلية قد تكون 

مختلفة)ثانيا(.

أولا: اختلاف آلية تجميد عمل الدائرة
سلوك الجمعية العمومية للمحكمة العليا ليس مطابقا لسلوك المشرع في شأن وجود الدائرة الدستورية، فهو في 
البداية -أي في العام -1982 استعمل امتياز السيادة الذي يتمتع به، فألغى الرقابة على دستورية القوانين المنوطة 
الحق في  تطال حقوقا كثيرة أهمها؛  تنفيذه من "إصلاحات"  يريد  ما  يقف أمام  الدستورية، لأن وجودها  بالدائرة 
في  العمومية  الجمعية  أما  القذافي.  أدبيات  في  وقتئذ  عنها  المعبر  "للأيديولوجية"  وفقا  التملك  في  والحق  الحرية 
الوقوف موقفا  للتقية- إلى  أو  السابقة الأولى، أي في السنوات ما بين 2004-1993 فعمدت -ربما لمسايرة "للقائد" 
الحياة  إلى  والتي أعيدت  الدستورية،  الدائرة  عليها عمل  يتوقف  التي  الداخلية  اللائحة  بالامتناع عن إصدار  سلبيا 
بعد ما يقارب العقد ونصف العقد من الغياب. حيث عادت الجمعية العمومية إلى الفعل فأصدرت اللائحة )قرار 

الجمعية العمومية للمحكمة العليا بجلستها رقم 2004-283، بإقرار اللائحة الداخلية(.

لكن الجمعية المشار إليها في سنة 2016 ذهبت مباشرة إلى تعليق عمل الدائرة الدستورية بإصدار القرار رقم -2016
17، والذي علقت به عمل تلك الدائرة. والتعليق يقف عند تجميد عمل المعلق دون أن يلغيه؛ فالدائرة هنا رغم وقف 
نشاطها تبقى، ولكنها ساكنة دون حياة، وهو ما قد يوهم الأشخاص من غير أصحاب مهنة القانون أن رقابة دستورية 
القوانين قائمة لأن من يقوم بها موجود! وقد يؤكد هذا الانطباع الاستمرار في قبول الطعون الدستورية إداريا وفقا 
للإجراءات المقررة؛ أي من خلال صحيفة ببيانات معينة وموقعة من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا تقدم 

1           في الحقيقة إن موقف المحكمة فعليا بدأ قبل صدور القرار حيث توقفت عن الفصل في الطعون؛ ومنها ما تمت إحالته وفقا لأحكام اللائحة 

للتحضير )بعد صدور حكمها في الطعن الدستوري رقم )17( لسنة 61 ق بشأن جلسة مجلس النواب؛ والذي كانت له انعكاسات كبيرة وخطيرة على 

الصعيدين السياسي والقانوني، مثل انقسام المؤسسات، وردود فعل من مجلس النواب لرفض الحكم وإصدار قرار بنقل مقر المحكمة العليا إلى البيضاء 

الذي لم ينفذ(. في هذا المعنى انظر، خليفة عاشور، رقابة الدستورية في ليبيا )المرحلة الانتقالية(، أطروحة دكتوراه، جامعة تونس المنار، كلية الحقوق 

والعلوم السياسية، 2018، الجزء الثاني، الفصل الأول، المبحث الأول: الأحكام التي أصدرتها في 2014-11-6 هي خاتمة الأحكام الدستورية في المرحلة 

الانتقالية.
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إلى المسجل المختص من أصل وعدد كاف من الصور )المادتان 12 و13 من اللائحة الداخلية(. ولكن ذلك يبقى مجرد آلية 
رئيس  سلطة  لأن  روح،  بدون 
المحكمة تبقى هي الفيصل، فهو 
من يأمر بإحالة ملف الطعن بعد 
إعلان الخصوم وانقضاء مواعيد 
من   15 المادة  في  المبينة  المذكرات 
اللائحة، إلى نيابة النقض لإبداء 
يحدده.  الذي  الميعاد  في  رأيها 
والرئيس هو من يحيل الملف إلى 
المجتمعة  الدوائر  أعضاء  أحد 
الطعون  بنظر  تختص  -التي 
الدستورية- لوضع تقرير يلخص 
الوقائع والمسائل القانونية محل 
المستشار  انتهاء  وبعد  النزاع، 
الملف  وإيداع  مهمته  من  المقرر 
يعرض  التسجيل المختص،  قلم 
ليقوم  عليه  جديد  من  الملف 
و17   16 )المادتان  جلسة  بتحديد 
من اللائحة(، أي أن نظر الطعون 
رهين إرادة رئيس المحكمة فعليا. 
وهو ما يتأكد لدى مقارنة نتائج 

الموقوفين.

ثانيا: الإلغاء والتجميد وجهان 
لعملة واحدة

الإلغاء  مرحلتي  عايش  من 
أنه رغم اختلاف  يجد  والتجميد 
طرق تحقيق الغرض المستهدف، 
وهي  عمليا  واحدة  النتيجة  فإن 
عدم وجود الرقابة على دستورية 
القوانين واقعيا. ومما يؤكد ذلك 

الطعن في  تم  مباشرة   )1982-6 القانون رقم  العليا )من خلال إصدار  تنظيم المحكمة  إعادة  قانون  بعد صدور  أنه 
قضية تمس الحرية، بتطبيق نص عقابي قبل نشر القانون، وكان جواب المحكمة العليا صادما عندما حكمت بعدم 
اختصاصها برقابة دستورية القوانين2؛ ووهو ما قاد الفقه إلى الحديث عن غسل المحكمة يديها من هذه الرقابة، ذلك 
لأنه رغم إلغاء المشرع لرقابة الإلغاء التي تتطلب وجود نص يجيزها، فإن ذلك لا يمنع القضاء من ممارسة رقابة 

الامتناع3.
قضية الطعن الدستوري، رقم 28-3ق جلسة 1982-10-30، أحكام المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة، منشورات المحكمة العليا، 2008،  	2

ص166، فعلى الرغم من أن نيابة النقض انتهت إلى عدم دستورية المادة 40 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 1979-2 لمخالفتها مبدأ عدم رجعية 

القوانين العقابية، وهو ذات التأسيس الذى من أجله استنجد محامي المتهمين بالدائرة الدستورية تفاديا للحكم على موكليه بنص لم ينشر، فإن الدائرة 

الدستورية وجدت السبيل لرد الطعن من خلال عدم منحها الاختصاص بنظر الدستورية في قانون إعادة تنظيمها أي القانون رقم 82-6، لذا فقد حكمت 

المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا النظر بالدع..

انظر: الكوني علي اعبوده، رقابة صحة التشريع في ليبيا، مجلة المحامي، نقابة المحامين، ليبيا، السنة الرابعة العدد 3 وصلاحية القضاء في  	3

التصدى لدستورية القوانين، مجلة المحامي، مرجع سابق، س6، عدد 24.
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لكن  العليا،  إلى المحكمة  الدستورية  برقابة  أعاد المشرع الاختصاص  عندما  نفسه في وضع مشابه  ووجد المواطن 
الجمعية لم تعدل لائحتها الداخلية لتحدد إجراءات رفع الطعون الدستورية، واستمر الحال على ما كان عليه أكثر 

من عقد من الزمان تقريبا إلى أن تم إصدار اللائحة عام 2004.

وبصدور قرار تعليق عمل الدائرة الدستورية سنة 2016 عدنا إلى وضع مماثل: عدم فعالية الرقابة على دستورية 
القوانين رغم تكريسها قانونا، مما يؤكد أن العبرة ليست بالنصوص الواردة في قوانين نشرت في الجريدة الرسمية، 
بل العبرة بإمكانية تطبيقها وقطف ثمارها. وتأكد ذلك من خلال الواقع الذي نتج عن القرار رقم 7-2016 حيث حرم 
الأشخاص من حقهم في الطعن بعدم الدستورية رغم أنه متاح نظريا؛ وهو ما دفع البعض لاستعمال آلية الطعن 
الطعن إلى محكمة استئناف طرابلس  أي من خلال رفع  تغيير موقفها؛  العمومية على  الجمعية  الإداري لحمل 
الثالثة  الإدارية  الدائرة  استجابت  7-2016. حيث  العليا رقم  للمحكمة  العمومية  الجمعية  قرار  إلغاء  وموضوعه 

للطاعن وقضت بإلغاء القرار بتاريخ 24 فبراير 2020  )حكم غير منشور4(، أي بعد ما يقارب الأربع سنوات.

غير أن الإلغاء قد لا يكون نهاية تجميد نظام الرقابة على دستورية القوانين على الصعيد العملي، لأن رئيس المحكمة 
العليا، كما سبقت الإشارة، يملك سبل تأخير عودة عمل الدائرة الدستورية دون أن يخشى الوقوع تحت طائلة إنكار 

العدالة التي وجدت دعوى المخاصمة للوقاية منها5.

هكذا يتبين أن الاختلاف بين إلغاء وتجميد عمل الدائرة الدستورية هو مجرد اختلاف في الدرجة، لأن النتيجة من 
الناحية العملية تكاد تكون واحدة إلى حد يسمح بالقول إنهما وجهان لعملة واحدة، لأن ما يهم طالبي العدالة 
القانونية، وقد يحتاجون في دفاعهم إلى استعمال رقابة  القضاء وحماية حقوقهم أو مراكزهم  الوصول إلى  هو 
دستورية القوانين سواء في صورة دفع أو دعوى ترفع مباشرة إلى الدائرة الدستورية )مادة 23 من القانون رقم 82-6 

بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا(.

فقرة ثانية: مدى شرعية ومشروعية تجميد الدائرة الدستورية من قبل الجمعية
legitimité-( بالمشروعية   )legalité-legality( الشرعية   مقابلة  أن  إلى  خاطفة  إشارة  من  البداية  في  لابد 
يجب  لما  لا  أو  كان مطابقا  إذا  عما  النظر  فهو شرعي، بصرف  القانون  ما وافق  أن  ذهني  تعني في   )legitimacy
أن يكون، لأن اشتراط هذه الأخيرة هو  المشروعية6. ولهذا يثار التساؤل عن مدى تطابق قرار تجميد عمل الدائرة 
الدستورية مع القانون المنظم للمحكمة العليا، وإذا كان كذلك، فهل يعد مشروعا من منظور العدالة أو حقوق 

الإنسان؟

أولا: شرعية مزعومة
من يطلع على قانون المحكمة العليا رقم 82-6 في شأن اختصاصات الجمعية العمومية التي أصدرت قرار التجميد 
النقض- صلاحية  نيابة  ورئيس  من رئيس ومستشاري المحكمة  تتألف  -التي  الجمعية  أعطت   51 أن المادة  سيجد 
النظر ")..( في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها وغير ذلك من 
الأمور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر)..(". فالجمعية، إذا، لا تملك إلا ما منحه 
لها المشرع في قانون تنظيم المحكمة أو أي قانون آخر، وهو ما يعنى أنها لا تملك خارج ولايتها المحددة حصر أي 
سلطة. وبالرجوع إلى القانون رقم 6، نجد أن المادة 51 المشار إليها نصت في فقرتها الرابعة على منح الجمعية -فضلا 

ولكنه قوبل بالاستحسان، انظر مثلا المحامي المبروك شوية، صفحة »الجمعية الليبية للقضاة«، في فيسبوك، 27/11/2020،  	4

https://bit.ly/3patGNl 

ذلك لأن هذه الدعوى ترفع الى المحكمة العليا وتستلزم إجراءات عديدة إلى ان يفصل فيها. 	5

وليس هذا هو المفهوم السائد للمصطلحين: فغالبا ما تربط المشروعية بالإرادة العامة والتوافق معها، وهكذا يجب فهم فقه المحكمة العليا  	6

التى تربط المشروعية بعدم مخالفة القانون )طعن إداري رقم 9-14. 1964-5-9( وليس معنى هذا أنه يجب أن يكون هناك نص تشريعي يجيز عمل 

الإدارة، وإنما يكفي أن يكون عمل الإدارة مستندا الى مبدأ قانوني عام أو قاعدة قانونية، سواء كانت هذه القاعدة مكتوبة او غير مكتوبة(، المجموعة 

المفهرسة، عمر عمرو، الجزء الأول، دار مكتبة النور، طرابلس، رقم 314 ص 395.
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عما ذكر- الاختصاص بوضع لائحة الإجراءات الخاصة بها، كما أن المادة 55 أسندت إليها صلاحية: "تنظيم سجلات 
المحكمة وملفاتها وكيفية تقديم المستندات إلى المحكمة وأحوال ردها وكيفية إطلاع الخصوم على المستندات )..(". كما 
أن الجمعية هي من يختار المستشار الذي يترأس مجلس تأديب موظفي المحكمة )مادة 41(، ولها الاختصاصات المقررة 
لوزارة الخدمة العامة بالنسبة لموظفي المحكمة )مادة 35(، وهي الجهة التي يحلف أمامها المستشار المعين بالمحكمة 
العمومية  الجمعية  بقرار من  يكون  العليا جلساتها خارج مدينة طرابلس  أن عقد المحكمة  اليمين )مادة 8(، كما 
للمحكمة )مادة 4(. ثم أضاف القانون رقم 33 لسنة 2012 -المعدل للقانون رقم -6 اختصاصا جديدا لها بشأن تمديد 
خدمة رئيس ومستشاري المحكمة العليا الذين بلغوا سن التقاعد )65 سنة( إلى سن السبعين بناء على طلب صاحب 

الشأن، ولها أن تقرر إحالة من ترى عدم قدرته على أداء وظيفته لأي سبب ولو بدون موافقته )مادة 14 معدلة(.

مما سبق يظهر أن المشرع لم يمنح الجمعية العمومية للمحكمة العليا صلاحية تجميد عمل المحكمة أو أي من 
دوائرها، وهو ما أكدته محكمة استئناف طرابلس في حكمها المشار إليه أعلاه -والذي أيد حجج الطاعن- حيث جاء 
في القرار: ")..( فحق اللجوء إلى القضاء من الحقوق الأساسية التي يجب عدم تأجيلها أو تعطيلها وفقا لما نص عليه 
الإعلان الدستوري مادة 33 وكذلك كافة المواثيق الدولية )..(". وأضافت المحكمة حجة أخرى وهي أن المحكمة العليا 
القرار  الطعن الإداري رقم 3-6ق، عندما استلزمت في  بمناسبة  القضاء منذ 1957  إلى  اللجوء  نفسها كرست مبدأ 
الإداري أن يكون "مطابقا للدستور والقوانين واللوائح ومبادئ القانون العام كالمساواة والحريات العامة"، وهو أيضا 
ما قررته الدوائر المجتمعة في الطعن رقم 13 حيث اعتبرت حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق الأساسية. ومن هنا 
أيدت نعي الطاعن بأن قرار الجمعية العمومية بتعليق عمل الدائرة الدستورية مخالف للإعلان الدستوري، كما أنه 
يفتقر إلى الغاية السليمة، بحسبان "أن الغاية من القرارات الإدارية هو تحقيق الصالح العام فإذا خرجت الإدارة 
عن هذه الغاية كان قرارها معيبا)..("، وبالتالي استخلصت المحكمة: ")..( فتأجيل البت في الطعون الدستورية وفقا 
للشق المطعون فيه من قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا إلى أجل غير معلوم يعطل تحقيق المصلحة العامة 
ويقفل باب اللجوء إلى القضاء في المنازعات الدستورية التي يغلب عليها طابع المصلحة العامة، خاصة ما تشهده ليبيا 
خلال هذه المرحلة من ازدواجية في الجهات التشريعية وكذلك الجهات التنفيذية والمؤسسات الإدارية المختلفة)..(". 
إدارة  الطاعن سديدة وكافية، بل لأن  القرار المطعون فيه، ليس فقط لأن مناعي  إلغاء  تقرير  وانتهت المحكمة إلى 
القضايا التي تمثل المطعون ضده -رئيس المحكمة العليا بصفته- لم تناقش موضوع الطعن بل اكتفت بأن ناقشت 
مسألة قبوله، وهي مسألة ردتها المحكمة في مرحلة سابقة عند مناقشة طلب وقف تنفيذ القرار. كما أن مذكرة النيابة 
التي، وفقا للمحكمة، لم تعكس موقفا ثابتا؛ فتارة يتناول الطعن من حيث الشكل والاختصاص، وتارة أخرى يسلم 
بحكم المحكمة فيما قضى به في الشق المستعجل، وقد انتهى الرأي فيها إلى رفض الطعن مؤسسا ذلك على أن ما 
يصدر عن المحكمة العليا ليس قرارا إداريا وإنما هو قرار قضائي ملزم للمحاكم الدنيا، وهو رأي غير سديد، حيث تقول 
المحكمة: "ذلك أن المحكمة العليا وهي تمارس عملها الإداري، من خلال جمعيتها العمومية، فإن قراراتها إما أن 
تكون تنظيمية متعلقة بتوزيع العمل وتنظيمه بين دوائرها المختلفة وإما أن تكون قرارات إدارية تؤثر في المركز القانوني 
للغير فتكون قابلة للطعن فيها بالإلغاء)..("، لتستخلص المحكمة أن رأي النيابة غير سديد لأن قرار الجمعية صدر 

عنها بصفتها الإدارية وخارج نطاق الوظيفة القضائية ومن ثم يكون قابلا للطعن.

وقراءة الحكم تبين أن المحكمة لم تقف عند إيراد الأسباب الضرورية لمواجهة دفاع الخصوم وتبرير الحل الذي انتهت 
إليه، بل محاولة إقناع محكمة الرقابة اللاحقة -إن حصل طعن بالنقض- أن ما انتهى إليه الحكم هو تطبيق لقضاء 
المحكمة العليا نفسها، حيث اعتبرت أنه ")..( وما التذكير بهذه الأحكام إلا لعلو قدر محكمتنا الموقرة ومكانتها المرموقة 
رغم الحساسية السياسية لتلك الأحكام )..( ما جرأتي واستجابتي لطلب الطاعن بإلغاء قرار الجمعية بتعليق عمل 
الدائرة هي ثمرة لفقه قضاء المحكمة العليا في المنازعات الدستورية الذي يعد من لبنات البناء في الحياة السياسية 

على مر الأزمنة".
وعليه، ولما كان منوط الشرعية هو وجود نص يبرر الإجراء أو القرار، فإن غيابه في الفرضية محل البحث يقود إلى 

القول بأن قرار تجميد عمل الدائرة الدستورية غير شرعي.
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ثانيا: غياب المشروعية
وبالنتيجة فهو غير مشروع أيضا، وأيا كان مصدر عدم المشروعية )القانون الطبيعي، أو العدالة، أو حقوق الإنسان(؛ 
فالتجميد خلق أوضاعا ظالمة كان في مقدور الأشخاص الاعتراض عليها بطريق الدعوى أو الدفع بعدم الدستورية. هل 
يمكن لظروف المرحلة الانتقالية أن تبرر هكذا قرارا؟ من يتذكر الآثار السلبية للحكم الذي صدر عن الدائرة الدستورية 
في شأن انتخاب مجلس النواب عام 2014 -والذي انتهت فيه إلى عدم دستورية التعديل السابع للإعلان الدستوري 
الذي انتخب المجلس على أساسه- قد يجد مبررا للجمعية العمومية في خشية انقسامات جديدة يمكن أن تقود أكثر 
إلى تصدع الوحدة الوطنية7. غير أن تجليات المرحلة الانتقالية وتقلباتها؛ كما عرفتها ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، 
لا يمكنها أن تهدم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني في ليبيا ومنها مبدأ الفصل بين السلطات -رغم 
ضبابيته منذ صدور الإعلان الدستوري سنة -2011 ومبدأ كفالة الحق في التقاضي ومبدأ المشروعية. ولعل ما يؤكد 
ذلك ما قررته المحكمة العليا نفسها: "هذا وليس مشروعا، إذن، أن تصدر السلطة التشريعية قانونا أو أن تصدر 
السلطة التنفيذية مرسوما بقانون تهدر استقلال وحصانات رجال القضاء فيه أو تنقص منها)...(" )طعن دستوري 

رقم 1-14ق8(.

وفي مناسبة أخرى أكدت المحكمة العليا -بوصفها محكمة دستورية-: ")..( أن تجريد الحقوق الدستورية المختلفة من 
الوسيلة الفعالة لحمايتها وهي الالتجاء إلى القضاء طلبا للانتصاف من شأنه أن يجعل النص الدستوري المتعلق بهذه 
الحريات عبئا لا طائل تحته. مادام في وسع المشرع أن يجرد تلك الحقوق من عنصر الحماية القضائية استنادا لما له 
من حق في تنظيم التعليم أو تنظيم التقاضي؛ ذلك أن الحقوق الدستورية المنصوص عليها بالذات في الدستور لا يجوز 
أن تتجاوز سلطة المشرع فيها بتنظيمها إلى إهدارها ومصادرتها)..(: )طعن دستوري 19-1(. وإذا كان ذلك هو حال 
المشرع، فإن الجمعية العمومية للمحكمة لا تملك، في جميع الأحوال، أي صلاحية في تجريد الحقوق الدستورية 
-بما في ذلك حق التقاضي- من الوسيلة المنظمة لحمايتها، سواء تعلق الأمر بالطعن بعدم الدستورية أو بالدفع به 
من باب أولى. ولا يكفي القول هنا أن الجمعية العمومية المذكورة لم تجرد الحقوق الدستورية من أداة حمايتها، 
لأنها جمدت استعماله في هذه الظروف الانتقالية التي تشهدها ليبيا بعد الانقسام الذي نتج بعد انتخاب مجلس 

النواب.

 فمن جهة، إن الجمعية ليست هي السلطة التشريعية حتى تقيد حقا أصيلا مقررا، فاختصاصاتها تنظيمية ومحددة 
حصرا. ومن جهة ثانية، إن المشكلة ليست، بالضرورة، في ممارسة الرقابة، بل بقدرة قضاة الدائرة الدستورية على 
التعامل مع الطعون واختيار الحلول التي تخدم مبدأ الشرعية وعلو الدستور وسيادة القانون وتحافظ على تماسك 
المجتمع وتصون وحدة الوطن. وأخيرا، إن الجمعية، بموقفها هذا، تخالف المادة 31 من قانون المحكمة العليا التي 
تنص على إلزامية مبادئ المحكمة العليا للمحاكم وللجهات كافة، وليس من المنطقي أن تعطي الجمعية القدوة غير 

الحسنة في مجال التعامل مع تلك المبادئ والجهة التي تنضوي تحتها هي حارس الشرعية وسيادة القانون.

فالتصدع بدأ سنة 2014 بعد حكم الدائرة الدستورية الشهير بعدم دستورية التعديل السابع الذي بناء عليه أنتخب مجلس النواب، وبالتالي  	7

انتهز المؤتمر الوطني العام الوضع فتمسك بالسلطة ولا زال، ولكنه اليوم أصبح تحت غطاء الاتفاق السياسي )أي أصبح المجلس الاعلى للدولة(.

قضية الطعن الدستوري، رقم 28-3ق جلسة 1982-10-30، أحكام المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة، منشورات المحكمة العليا، 2008،  	8

ص166، فعلى الرغم من أن نيابة النقض انتهت الى عدم دستورية المادة 40 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 1979-2 لمخالفتها لمبدأ عدم رجعية 

القوانين العقابية، وهو ذات التأسيس الذى من أجله أستنجد محامي المتهمين بالدائرة الدستورية تفاديا للحكم على موكليه بنص لم ينشر، فإن الدائرة 

الدستورية وجدت السبيل لرد الطعن من خلال عدم منحها الاختصاص بنظر الدستورية في قانون إعادة تنظيمها أي القانون رقم 82-6: )حكمت 

المحكمة بعدم اختصاصها، ولائيا، بنظر الدفع(.
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فقرة ثالثة: التجميد وحقوق المتقاضين
بالعودة إلى تنظيم عمل دوائر المحكمة العليا -بما في ذلك الدائرة الدستورية-، نجد أن قانون المحكمة العليا المعدل 
بالقانون رقم )17 لسنة 1994(9 خص الدائرة الدستورية، والتي تباشرها الدوائر المجتمعة، بالفصل في الطعون التي 
ترفع من كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفا للدستور، وكذلك النظر في أي مسألة قانونية 
جوهرية تتعلق بالدستور أو تفسيره تثار في قضية منظورة أمام إحدى المحاكم )مادة -23أولا وثانيا(، أي أن التجميد 

طال مهام الدائرة الدستورية كافة )أولا(، وليس من المؤكد أن المحاكم ستعوض عمل تلك الدائرة )ثانيا(.

أولا: التجميد والحق في الطعن وفي الدفع بعدم الدستورية
يتأذى -ولو بشكل غير  بتكريسه لحق كل من  تميز، منذ عام 1953،  ليبيا  القوانين في  الرقابة على دستورية  نظام 
بل  عليه،  تطبيقه  يمنع  لكي  دستوريته  بعدم  يدفع  أو  فيه  يطعن  أن  في  للدستور،  التشريع  مخالفة  من  مباشر- 
أن المصلحة وفقا للمحكمة العليا: "تقوم منذ الوهلة الأولى دون انتظار لتطبيقه بالفعل)..(" )طعن دستوري رقم 

3-6(10، وغني عن البيان أن تجميد عمل الدائرة الدستورية معناه عمليا:

حرمان الأشخاص من حقهم في الطعن مباشرة بعدم احترام الإعلان الدستوري الذي يشكل مصدر الشرعية  	.1
حاليا أو المشروعية وفقا للمحكمة العليا. وحتى لو قيل أن في مقدور الأشخاص مباشرة الحق في الطعن وفق 
الإجراءات المقررة، فإن هذا الطعن سيبقى مجمدا؛ وهو ما سيقود إلى تراكم الطعون ويتسبب في تغذية بطء 
العدالة الذي يعانى منه نظامنا القضائي11. لمهم أن سريان القوانين من حيث المبدأ يتعلق على مجرد النشر في 
الجريدة الرسمية، وستطبق ولو كانت مشوبة بعيب عدم الدستورية، بحسبان أن الأصل هو الصحة إلى أن 

تحكم الدائرة الدستورية بعدم دستوريتها!

ولا يقف الأمر عند الحق في الدعوى، لأن التجميد يعطل، أيضا، عمليا، الحق في الدفع: ما من شك في أن المتقاضي  	.2
الذي يجد نفسه معرضا لتطبيق تشريع عليه )قانون أو لائحة( يمكنه أن يثير ذلك أمام محكمة الموضوع، ولكن 
ما هي النتيجة؟ تعطيل نظر القضية إذا اعتمدت المحكمة الدفع، فلا هي قادرة على السير فيها، ولا نجدة من 
الدائرة الدستورية المعطلة. وبالتالي يواجه المتقاضي وضعا يتنافى مع القانون والعدالة في نفس الوقت بتجريده 
من وسيلة حماية حقوقه، وماذا يعنى الحق دون حماية؟ قد يقال إن هذه الخلاصة السلبية لا تعكس الواقع 

بالضرورة لأن المحاكم وهي تمارس وظيفتها يمكنها تعويض الخلل.

ثانيا: المحاكم وتقليص آثار التجميد
تجميد عمل الدائرة الدستورية ونتائجه تجميد عمل الدائرة الدستورية ونتائجه غير المحمودة على حقوق المتقاضين، 
وفقا لما ذكر أعلاه في الفقرة السابقة، تثير التساؤل عن مدى إمكانية تعويض ذلك بالرجوع إلى المحاكم الدنيا لطلب 
الحكم باستبعاد النص المخالف للقواعد الدستورية النافذة؟ كما سبقت الإشارة أنه بعد إعادة تنظيم المحكمة العليا 
سنة 1982 بالقانون رقم 6 وتخلي المحكمة العليا عن رقابة الدستورية بسبب غياب النص الذي يمنحها الاختصاص، 
لمبدأ تدرج  انتقدت موقفها ذاك، لأنه من غير الممكن تطبيق نصوص تتعارض مع الدستور أو ما في حكمه تطبيقا 

التشريعات.

انظر: الكوني علي اعبوده، رقابة صحة التشريع في ليبيا، مجلة المحامي، نقابة المحامين، ليبيا، السنة الرابعة العدد 3 وصلاحية القضاء في  	9

التصدي لدستورية القوانين، مجلة المحامي، مرجع سابق، س6 عدد 24.

جلسة 1964-2-29، مجموعة أحكام المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة، مرجع سابق، ص 88 	10

منذ ما يزيد على عقدين خصص برنامج الدراسات العليا في قانون المرافعات لظاهرة بطء العدالة التي ليست بسبب القاضي وأعوانه  	11

وحدهم، بل يساهم المشرع فيها من خلال تذبذب سياسته وعدم دقة الصياغة واللجوء إلى الصياغة العامة في مسائل محكومة بالتطور المستمر. ولا 

ننسى الخصوم وما يقومون به من تكرار طلبات التأجيل وعدم تقديم المستندات والمذكرات ووسائل الدفاع في المواعيد التي كيفتها المحكمة العليا على 

أنها مواعيد تنظيمية، إلخ.

ميـــــــزان الدستـــــــــــــور
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 فوظيفة القاضي تملي عليه التحقق من صحة القواعد الواجبة التطبيق، وهو عندما يستبعد القواعد المخالفة، لا 
يخرق مبدأ الفصل بين السلطات لأن رقابته هنا هي من قبيل رقابة الامتناع التي لا تتطلب وجود نص يقررها. فهل 
يمكن إعمال هذا التحليل في الواقع الحالي القائم على وجود الاختصاص الحصري للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، 

وعدم فاعليته الواقعية بسبب التجميد غير الشرعي وغير المشروع الذي صدر عن الجمعية العمومية للمحكمة؟

يبدو أن الإجابة يجب أن تكون بالنفي، لأن الظروف ليست ذاتها فالمشرع اليوم ليس ضد الرقابة، بل المعارضة جاءت 
من القضاة المكلفين بحراسة الشرعية وحسن تطبيق القانون. ونظم القانون الوسيلة لحملهم على تغيير موقفهم، 
وذلك من خلال إجراءات المخاصمة التي نظمها قانون المرافعات: فالقاضي يخاصم في أحوال محددة حصرا في المادة 

720 ومن بينها حالة إنكار العدالة أو التأخير في أدائها دون مبرر12.

قد يقال إن التجميد الذي قامت به الجمعية يشكل مبررا يحول دون مخاصمة الدوائر المجتمعة المختصة بنظر الطعون 
والمسائل الدستورية، غير أن هذا القول مردود عليه، لأن مبدأ تدرج التشريعات وكفالة حق التقاضي أولى بالاعتبار. 
ولعل في تاريخ الرقابة على الدستورية في ليبيا ما يؤكد فعالية هذه الوسيلة -اللجوء إلى التهديد بالمخاصمة-، فبعد 
إعادة الاختصاص برقابة الدستورية للمحكمة بالقانون رقم 17-1994، وتلكؤ الجمعية العمومية للمحكمة العليا 
في إصدار اللائحة الداخلية المحال عليها، هدد بعض المحامين رئيس المحكمة باللجوء إلى المخاصمة إذا لم يتم إصدار 
اللائحة، وهو ما تحقق عام 2004. على أية حال، لجأ أحد المحامين إلى طريق آخر وهو الطعن في قرار التجميد أمام 
القضاء الإداري، كما سبقت الإشارة، واستجابت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس للطلب، وألغت 
القرار المعني؛ وهو مسلك طبيعي، لأن قانون القضاء الإداري رقم 88-1971 أجاز الطعن أمام دوائر القضاء الإداري 
بمحاكم الاستئناف في القرارات الإدارية النهائية )مادة 2( متى كان أساس الطعن هو عدم الاختصاص أو وجود عيب 
في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة13، غير أن هذا 
الطريق ليس هو الطريق الأقصر ذلك أن حكم الدوائر ليس باتا، بل يجوز الطعن فيه بالنقض أمام الدائرة الإدارية 

بالمحكمة العليا، مع ما يتطلبه ذلك من وقت واحتمال أن ينقض، مما يعيدنا إلى المربع الأول.

ولكن الطريق الأول -المخاصمة- وإن كان هو الأنسب والأقصر ربما بالنظر إلى أن الدعوى ترفع مباشرة أمام المحكمة 
العليا، غير أنه ليس كاملا أيضا؛ فالاختصاص يعود بعد حكم الدائرة المختصة بجواز المخاصمة، للدوائر المجتمعة 

بالمحكمة العليا )مادة 725 مرافعات(.

غير أن استبعاد مساهمة محاكم الموضوع في تعويض دور الدائرة الدستورية لا يعني التقليل من دور آخر لها في رقابة 
المشروعية خارج المسائل ذات الطابع الدستوري، وهو ما شكل ملاذا استغله أصحاب المصالح المتعارضة، وبشكل 
خاص القضاء الوقتي )نظام الأوامر على العرائض والدعاوى المستعجلة(، إلى حد عقد المشهد بشكل أكبر وزاد من 

حدة انقسام المؤسسات المختلفة14.

طرح الدكتور مجدي الشبعاني هكذا تساؤلا: هل في تعطيل المحكمة العليا للدائرة الدستورية »إنكار للعدالة«، وأجاب بالإيجاب: »ولا يحتج  	12

بأن الوضع الراهن جعل القاضي غير قادر على أن يحكم وفق عقيدته وبما يمليه عليه ضميره، فإن كان ذلك كذلك، فليطلب المجلس الأعلى للقضاء وقف 

أعمال السلطة القضائية كلها فلا فرق بين القاضى الدستورى والإداري والشرعي والجنائى لعدم قدرة القضاة على إحقاق العدالة، فالظروف واحدة، وإلا 

https://bit.ly/3scXFGu :فما سمعناه هو حق إنكار للعدالة واضح.« عين ليبيا 2017-11-18، في

انظر: الكوني علي اعبوده، قانون علم القضاء، النظام القضائى الليبى، منشورات المركز القومى للبحوث  والدراسات العلمية، طرابلس، 2003،  	13

ص 407 وما يليها ومحمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري، المكتبة الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، ط7، ص273 وما يليها.

انظر: خليفة عاشور، أطروحة، مرجع سبقت الإشارة إليه، الجزء الثانى، الفصل الثانى، المبحث الأول. 	14

ميـــــــزان الدستـــــــــــــور
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إصدار اللائحة، وهو ما تحقق عام 2004
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وهكذا يتبين أن المبررات التي تساق عادة لتبرير موقف المحكمة العليا؛ أي صعوبة القيام بمهمة الرقابة الدستورية في 
ظل الانقسام السياسي وانعدام الأمن وانتشار السلاح الذي استخدم في اقتحام المحكمة العليا بعد انتخاب مجلس 
النواب، هذه المبررات، وإن قادت إلى تجميد عمل الدائرة الدستورية، إلا أنها، بالمقابل، لم تمنع المحاكم الدنيا من 
نظر عديد العرائض والدعاوى المتصلة بالمسار الانتقالي أو بمناسبته )كالمناصب السيادية، وإحالة مشروع الدستور، 
أطروحته  عاشور، في  القاضي خليفة  إليه  أشار  الذي  هو  التفسير الأقرب  أن  يؤكد  ما  وهو  وغيرها(؛  والانتخابات، 
من  إنقاص  دون  القديمة  بهيكليتها  العليا  على المحكمة   )..(" الاعتماد  أن  الذي رأى  سابقا،  إليها  للدكتوراه المشار 
مكانتها أو سمو ونزاهة مستشاريها، في تحمل عبء الرقابة الدستورية في المرحلة الانتقالية هو السبب الرئيسي فيما 

انتهت إليه المحكمة العليا من تعليق لعمل الدائرة الدستورية)..("15.

القرار ورد مطلقا:  تمييز لأن  دون  التقاضي  لمختلف مجالات  بالنسبة  الرقابة  الدائرة، عطلت مهمة  وبتجميد عمل 
الطعن -أو الدفع- في تشريع يكون مخالفا للدستور )مادة 23 من القانون رقم 6(، وهو ما يحرم المتقاضين من وسيلة 

دفاع جوهرية، إن صحت، تقلب سير القضية لصالح من تمسك بها.

على سبيل الخاتمة:
الارتدادية16  للاهتزازات  نتيجة  جاء  الدستورية،  الدائرة  عمل  بتعليق  العليا  للمحكمة  العمومية  الجمعية  قرار  إن 
للحكم الذي صدر عن الدائرة المذكورة في قضية الطعن رقم )17( لسنة 61ق المتعلق بإجراءات انتخاب مجلس النواب 
سنة 2014، وحصدت المحكمة ثمرته بصيرورتها جزءا من الصراع السياسي وفتح الباب للتشكيك في أحكامها وفي 
هيبتها في نظر غالبية الشعب ربما. ولعل الدرس المستفاد هو أن على القضاء أن يحافظ على استقلاله وأن يحرص على 
الابتعاد عن مواطن الصراع السياسي من خلال التمسك بقيم الحياد والنزاهة وسيادة القانون، أما اختيار الطريق 
)الحق في  الدستور  الأسهل وهو تعطيل المؤسسة أو بعض مكوناتها، فهو يحرم الأشخاص من حق أساسي كفله 
الوصول إلى العدالة(، وهو الجسر المتين لحماية الحقوق والحريات، ودعامة هامة لدولة القانون. فالقاضي، وفقا 

لعبارة بن عاشور17 مطالب بـ"أصالة الرأي والعلم، والسلامة من نفوذ غيره عليه، والعدالة".

واليوم وبعد إلغاء قرار تجميد الجمعية من محكمة استئناف طرابلس وقرار الجمعية العمومية للمحكمة بتفعيل 
عمل الدائرة، إلا أن المسألة لم تقفل بشكل نهائي، ذلك لأن إدارة القضايا لم تسلم بالحكم المشار إليه فطعنت فيه 
بالنقض )طعن رقم 68-69( مؤسسة طعنها على عدم اختصاص المحكمة بحسبان أن قرار الجمعية ليس قرارا إداريا، 
وإنما هو قرار قضائي لصدوره عن المحكمة العليا. ومهما يكن الأمر فيما يتعلق بسلامة التأسيس، فإن الدائرة الادارية 
بالمحكمة العليا -إن أتيحت لها الفرصة بإحالة القضية إليها من قبل رئيس المحكمة - يمكن أن تجهز على حق الطعن 
ليس  أساسي  بشكل  عليه  التعويل  يجب  ما  فإن  ولهذا  الحكم.  الطعن ونقض  بقبول  الدستورية  بالرقابة  الخاص 

النصوص بل احترامها من الجميع حكاما ومحكومين، مخاطبين، أو مطبقين، وذلك جوهر دولة القانون.

المرجع السابق، الموضع السابق 	15

قارن في هذا: خليفة عاشور، مرجع سابق 	16

محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الاسلامية، دار النفائس، 2011، ص510. 	17
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ميزان
القضاء:
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في  الحــق  تواجــه  التــي  التحديــات  لرصــد  ســعينا  إطــار  في 
ولتكــون مجلــة "موازيــن"  ليبيــا،  العدالــة في  إلى  الوصــول 
مصــدرًا منتظمًــا وموثوقًــا يســد الفجــوة المعرفيــة والقانونيــة 

هــذا  في  المهتمــن  لــدى 
وإقليميــا  -محليــا  المجــال 
العــدد  نســتهل  ودوليــا-، 
حــوارات  بعقــد  الأول 
مــن  نخبــة  مــع  ونقاشــات 
عــن  والمدافعــن  المحامــن 
ليبيــا. في  الإنســان  حقــوق 

نتعــرف  الحــوار  هــذا  في 
مــن المنظمــات  عــى واحــدة 
داخــل  والفاعلــة  المهمــة 
تعزيــز  مجــال  في  ليبيــا 
والدفــاع  القانــون  دولــة 

حقــوق  مبــادئ  ونشــر  وحياديتــه،  القضــاء  اســتقلال  عــن 
للقضــاة.. الليبيــة  المنظمــة  وهــي  الإنســان، 

مجلــة "موازيــن" تواصلــت مــع الســيد/ عقيلــة لقــم، عضــو 
وطرحــت  للقضــاة،  الليبيــة  للمنظمــة  التســييرية  اللجنــة 
عليــه جملــة مــن الاســئلة التــي تفضــل، مشــكورا، بالإجابــة 

عليهــا…

•  تعريف…	
حكوميــة،  غــر  مدنيــة  منظمــة  للقضــاة"  الليبيــة  "المنظمــة 
أو  سياســية  مرجعيــة  أيــة  عــن  تامــاً  اســتقلالا  مســتقلة 
أي  تمــارس  ولا  دينيــة، 
نشــاط ســياسي إلا بالقــدر 
انتهــاكا  يشــكل  لا  الــذي 

الرئيســية. لأهدافهــا 

عــى  المنظمــة  تعمــل 
القانــون  دولــة  تعزيــز 
اســتقلال  عــن  والدفــاع 
ونشــر  وحيــاده  القضــاء 
الإنســان. حقــوق  مبــادئ 
المنظمــة  نشــأة  كانــت 
طبيعيــة  اســتجابة 
للانفتــاح  ونتيجــة   2011 بعــد  ليبيــا  شــهدته  الــذي  للتغيــر 
عــى عمــل المجتمــع المــدني، حيــث وافــق ذلــك  الــذي حــدث 
رغبــة عــدد مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة الذيــن كانــوا 
عــن  كامــا  اســتقلالا  مســتقل  قضــاء  تحقيــق  إلى  يســعون 
بمــا  القضائيــة  الســلطة  عمــل  وتطويــر  الســلطات،  باقــي 
يتناسب مع المعايير الدولية، فتنادوا، وسعوا إلى تأسيس 
.2012 أبريــل   16 في  ذلــك  وتــم  للقضــاة.  الليبيــة  المنظمــة 

أجرى المقابلة: الصحفي حسن الأمين

 المنظمة الليبية للقضاة:
“انعدام الأمن هو التحدي 

الأكبر الذي يواجه دولة القانون 
وضمانات حقوق الإنسان في 

ليبيا”

ميـــــــزان القضـــــــاء

كانت نشأة المنظمة استجابة طبيعية 
للتغــر الــذي شــهدته ليبيــا بعــد 2011 
عــى  حــدث  الــذي  للانفتــاح  ونتيجــة 

عمــل المجتمــع المــدني
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• محطات…	
مثلــت مرحلــة التأســيس 
التــي  المحطــات  أهــم 
مــرت بهــا المنظمــة، فقــد 
حــد  في  الفكــرة،  كانــت 
جديــدا،  أمــرا  ذاتهــا، 
إنشــاء  يســبق  لــم  إذ 
بهــذه  مســتقل  كيــان 
عــن  للدفــاع  الكيفيــة 
القضــاء. وفي الآن ذاتــه، 
تأســيس المنظمــة  تزامــن 
مــع  عملهــا  وانطــاق 
التحديــات؛  مــن  جملــة 
الســاح  انتشــار  بينهــا 

بــن المجموعــات المســلحة  نزاعــات  مــن  البــاد  ومــا شــهدته 
العــداء  بعضهــا،  يناصــب،  والتــي  توجهاتهــا؛  بمختلــف 
عــى ســر عمــل المنظمــة،  أثــر  مــا  للقضــاء بشــكل مباشــر؛ 
والنيابــة  القضــاء  رجــال  مــن  عــدد  تعــرض  بعــد  خاصــة 
لا  انعكــس،  الــذي  الأمــر  والاغتيــال؛  للإخفــاء  العامــة 
عــى المنظمــة فحســب، بــل تجاوزهــا إلى انعــدام الاســتقرار 
منهــم  عــدد  ونــزوح  البــاد  في  والنيابــة  القضــاء  لرجــال 
مــن  خوفًــا  البــاد  بعضهــم  ومغــادرة  متفرقــة  مناطــق  إلى 

التهديــدات التــي يتعرضــون 
التحــدي  إلى  إضافــة  لهــا، 
تمثــل  الــذي  الأصعــب؛ 
المجلــس  أعضــاء  تقبــل  في 
فكــرة  للقضــاء  الأعــى 

الحكوميــة. غــر  المنظمــة 
المنظمــة،  إنشــاء  بعــد 
الظــروف  صعوبــة  ورغــم 
فإنهــا  التحديــات،  وتعــدد 
منــاخ  خلــق  في  نجحــت 
خصوصــا  نســبيا،  جديــد، 
قــدرات  ببنــاء  يتعلــق  فيمــا 
والنيابــة  القضــاء  أفــراد 
تعاونــت  فقــد  وتطويرهــا؛ 
المنظمة مع بعض المنظمات 
والإقليميــة  العربيــة 
عــدة  ونفــذت  والدوليــة 
لأعضــاء  تدريبيــة  برامــج 
العامــة؛  والنيابــة  القضــاء 

مختلفــة. قانونيــة  موضوعــات  تناولــت 

بــدأ  نشــاطها  أن  غــر 
بشــكل  الانحســار،  في 
العــام  في  ملحــوظ، 
كثــرة  لأســباب   ،2015
المســلطة  المراقبــة  منهــا 
قبــل  مــن  عملهــا  عــى 
المجلــس الأعــى للقضــاء 
الأمنيــة  والأجهــزة 
المســلحة؛  والجماعــات 
مــا أدى إلى تقلــص نطــاق 
أنشــطتها  في  المشــاركة 
أعضائهــا. عــى  خوفــا 

• ســر 	 عــى  وتأثيرهــا  الأمنيــة  التحديــات 
والنيابــات… المحاكــم  عمــل 

كان للتحديــات الأمنيــة الــدور الأكــر في عرقلــة عمليــة إنفــاذ 
القانــون، إذ أدت ســيطرة المليشــيات والتيــارات السياســية 
عمــل  عــى  التأثــر  إلى  الدولــة  مؤسســات  معظــم  عــى 
السلطة القضائية وتقليص صلاحيات المحاكم والنيابات؛ 
الأمــر الــذي أدى إلى تراجــع دور الأجهــزة الأمنيــة الرســمية 
فاعليتهــا  مــن  وحــدّ 
تنامــي  مواجهــة  في 
المجموعــات  وســطوة 
وأضحــى  المســلحة، 
في  الرئيــي  العامــل 
النيابــة  دور  ضعــف 
إذ  والقضــاء،  العامــة 
مــن المعلــوم، بالطبيعــة، 
في  يظــل،  القضــاء  أن 
هــذه الحــال، بــدون ذراع 
وقــادر  لــه  منصــاع  قــوي 
قراراتــه،  تنفيــذ  عــى 
القضــاء  أفقــد  مــا  وهــو 
مواجهــة  في  ســلطته 
المجموعــات  تلــك  تنامــي 
الســيطرة  عــى  وقدرتهــا 
العديــد  عــى  الفعليــة 
مــن المؤسســات الحيويــة 
الدولــة،  في  والرئيســية 

الاحتجــاز. ومراكــز  الســجون  ذلــك  مــن  تســتثنى  ولا 

ميـــــــزان القضـــــــاء

وتعــدد  الظــروف  صعوبــة  ورغــم 
خلــق  في  نجحــت  فإنهــا  التحديــات، 
منــاخ جديــد، نســبيا، خصوصــا فيمــا 
القضــاء  أفــراد  قــدرات  ببنــاء  يتعلــق 

وتطويرهــا والنيابــة 

الــدور  الأمنيــة  للتحديــات  كان 
إنفــاذ  عمليــة  عرقلــة  في  الأكــر 
ســيطرة  أدت  إذ  القانــون، 
السياســية  والتيــارات  المليشــيات 
الدولــة  مؤسســات  معظــم  عــى 
الســلطة  عمــل  عــى  التأثــر  إلى 
صلاحيــات  وتقليــص  القضائيــة 

والنيابــات المحاكــم 
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• العقبــات التــي تواجــه القضــاء في الرقابــة 	
عــى مراكــز الاحتجــاز…

يبــدو وضــع أماكــن الاحتجــاز معقــدا جــدا، فهنــاك عــدد غــر 
العســكرية  تلــك المجموعــات  لســيطرة  منهــا يخضــع  يســر 
غــر الشــرعية؛ مــا يجعــل الاقــراب مــن هــذه الأماكــن أمــرا 
شــرعيتها  تدعــي  التــي  للقضــاة. وحتــى الأجهــزة  متــاح  غــر 
عــن  أرادت،  متــى  الامتنــاع،  بمقدورهــا  للدولــة  وولاءهــا 
الذيــن صــدرت بحقهــم  عــن المتهمــن  تنفيــذ أوامــر الإفــراج 
النائــب  عــن  الصــادرة  القــرارات  فيهــا  بمــا  إفــراج؛  قــرارات 

العــام.

تعلــم  لا  ســرية  احتجــاز  أماكــن  توجــد  ذلــك  إلى  إضافــة 
بهــا الســلطة القضائيــة ولا تســيطر عليهــا؛ وهــذه حقيقــة 
رســمية  تصريحــات  صــدرت  فقــد  أحــد،  عــى  تخفــى  لا 
مختلفــة عــن الســلطات المتعاقبــة تؤكــد ذلــك، ناهيــك عــن 
مناســبات  في  والنيابــات  المحاكــم  لمقــار  المباشــر  الاســتهداف 
عديــدة؛ مــا جعــل رجــال القضــاء والنيابــة العامــة عرضــة 
للخطــر في كل وقــت. ولــم تســلم كافــة الأجهــزة القضائيــة 

المخاطــر. هــذه  مــن  المحامــاة  ولا 

• الانتقاليــة، 	 المرحلــة  في  المنظمــة  دور 
الانتخابات، العدالة الجنائية، استقلال 

القضــاء؟
لتعــدد  الراهــن،  الوقــت  في  للمنظمــة،  دور  لا  واقعيــا، 
الوضــع  مثــل  تحركهــا في  أن  إذ  الدولــة،  النــزاع في  أطــراف 
الحــالي ســيدخلها في صــراع مــع الطــرف المســيطر قــد يــؤدى 
قبــل  مــن  معاقبتهــم  أو  خطفهــم  أو  أعضائهــا  اغتيــال  إلى 
المجلــس الأعــى للقضــاء. إلا أن المنظمــة لا تــزال تعمــل عــى 
توثيــق الانتهــاكات التــي تقــع عــى الســلطات القضائيــة عــى 

والمؤسســات. الأفــراد  مســتوى 

ميـــــــزان القضـــــــاء



مجلة موازين - عدد تمهيدي رقم )0(22

ميزان
العدالة الجنائية
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تقديم 
منــذ 2011 والأمــل منصــب في ليبيــا عــى المســاعي الســلمية لمنــع الصــراع واســتعادة أســس العدالــة في أجــواء مــا بعــد الصــراع 
ليبيــا في  مــا أدخــل  بيــد أن التحديــات كانــت جمــة؛ ومنهــا الســياسي والأمنــي تحديــداً،  القانــون وإنفــاذه،  وتعزيــز ســيادة 
الدائرة المفرغة لانعدام الأمن وغياب العدالة. ولعل التحديات كانت عقبة في وجه جميع السلطات الرسمية سواء منها 

التشــريعية أو التنفيذيــة، وطالــت الســلطة القضائيــة. 
كمــا هــو معلــوم للمتخصصــن فإنــه لتحقــق حريــة الوصــول إلى العدالــة شــرائط معينــة يمكــن إجمالهــا في التــالي: الإتاحــة 
للعامــة، الإتاحــة للمتضرريــن مــن المظالــم، امتــاك القــدرة عــى اللجــوء للعدالــة، القــدرة عــى تقديــم الشــكوى، وجــود 
مؤسسات تتيح للمواطنين فرصة عرض قضاياهم وتهتم بها وتتعامل مع مظلمتهم التعامل الأنسب وقادرة على اتخاذ 
أحــكام وقــرارات رشــيدة فيمــا يتعلــق بتســوية المنازعــات اســتنادا إلى قواعــد قانونيــة أو أحــكام دينيــة أو عرفيــة، وتنفيــذ هــذه 

الأحــكام والقــرارات في ظــل ســيادة القانــون1.

ويبقى السؤال: هل ضمانات الوصول إلى العدالة حسب المعايير الدولية المذكورة أعلاه متاحة في ليبيا؟
للإجابــة عــى هــذا الســؤال تلزمنــا التفرقــة بــن الســياق القانــوني عــى مســتوى السياســة التشــريعية، حيــث يلــزم أن نعايــر 
نصــوص القانــون الليبــي بالمعايــر المثــى للمحاكمــة العادلــة2، وبــن الســياق القانــوني عــى مســتوى التطبيقــات القضائيــة 
اللوائــح  إلى  وصــولا  بالقوانــن  مــرورا  الدســتور  مــن  بــدءا  الليبــي  التشــريع  عليهــا في  بالمبــادئ المنصــوص  الواجــب معايرتهــا 
والقرارات. ومن ثم لابد من البحث في العقبات التي تعرقل إصلاح المنظومة القضائية لضمان مبدأ الوصول إلى العدالة 

وبحــث الســبل الممكنــة لتجــاوز هــذه العقبــات.

السياق القانوني للوصول إلى العدالة على مستوى السياسة التشريعية
متينــا  يكــون  أن  يفــرض  دســتوري؛  ســياق  العدالــة  إلى  الوصــول  العادلــة وحــق  بالمحاكمــة  القانونيــة المتعلقــة  للنصــوص 
وشــاملا، للقــول بــأن العدالــة وتيســرها محميــان دســتوريا، في بلــد مــا. وبالنســبة لليبيــا، فمنــذ 2011 لــم يتوافــق الليبيــون 
عــى دســتور دائــم، رغــم أن مســودة الدســتور الصــادرة عــن الهيئــة التأسيســية في 2017 تحتــوي عــى بعــض المــواد الضامنــة 

للحــق في الوصــول إلى العدالــة مــن خــال دســرة كثــر مــن مبــادئ المحاكمــة العادلــة.

جان ميشيل اوتو وآخرون، البحث عن العدالة في ليبيا ما بعد القذافي، تقرير عن المشروع الاستقصائي بشأن آليات تحقيق العدالة، »مؤسسة فان  	1

فولينهوفين للقانون والحوكمة والتنمية«، جامعة ليدن الهولندية، ،2013 )لم ينشر بالعربية بعد(.

 https://bit.ly/3hcTnbAفي ،Arabic 2014/002/30 العفو الدولية، دليل المحاكمة العادلة، الطبعة العربية الثانية، لندن، 2014، رقم الوثيقة 	2

 بقلم د. جازية شعيتير - أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي

حق الضحايا في الوصول إلى العدالة: 
تأثره بمدى التزام القضاء 

الجنائي الليبي بمبادئ 
المحاكمة العادلة

ميـزان العدالة الجنائية
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حيــث  التقــاضي؛  حــق  المســودة  مــن   61 المــادة  أقــرت  فقــد 
للقــاضي  اللجــوء  في  الحــق  عــى  وأكــدت  للجميــع،  كفلتــه 
الطبيعــي، كمــا أكــدت عــى عــدم جــواز تحصــن أي قانــون أو 
قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء. ونصــت المــادة 62 عــى مبــدئي 
أصل البراءة والشرعية الجنائية، بينما نصت المادة 63 على 
عديــد المبــادئ الإجرائيــة الميســرة لحــق الوصــول إلى العدالــة 
مثــل: حــق الاســتعانة بمحــام، وحــق الحصــول عــى مترجــم، 

القضائيــة. للمســاعدة  الدولــة  توفــر  وضمــان 

وقــد أفــرد البــاب الرابــع لدســرة أحــكام الســلطة القضائيــة، 
اســتقلالية  مبــدأ  مــن   118 المــادة  تضمنتــه  مــا  أهمهــا  ولعــل 

للمحاكــم الاســتثنائية. مــن حظــر   123 والمــادة  القضــاء، 

أما الميثاق الدستوري الحاكم في الوقت الراهن فهو الإعلان 
الاتفــاق  فيهــا  بمــا  الكثــرة  وتعديلاتــه  المؤقــت  الدســتوري 
السياسي 2015 وخريطة الطريق 2021. ويلاحظ في الإعلان 
المؤقــت تخصيصــه بابــا للضمانــات القضائيــة )البــاب الرابــع( 
يحتــوي عــى 3 مــواد تدســر أهــم مبــادئ المحاكمــة العادلــة، 
وهــي: مبــدأ الشــرعية، ومبــدأ اســتقلال القضــاء، والحــق في 
افــراض الــراءة، والاســتعانة بمحــام، والحــق في محاكمــة 

عادلــة ومنجــزة.

العادلــة  مبــادئ المحاكمــة  فقــد اعتــر  الســياسي  أمــا الاتفــاق 
منــه؛   26 المــادة  في  عليهــا  نــص  التــي  الثقــة  تدابــر  بــن  مــن 
فبعــض فقــرات تلــك المــادة تنــص مثــا عــى: الالتــزام بتوفــر 
حمايــة فعالــة للســلطات القضائيــة المختصــة وتمكينهــا مــن 
الســراح  وإطــاق  والاعتقــال،  الاحتجــاز  حــالات  مراجعــة 
دون  المعتقلــن  أو  المحتجزيــن  الأشــخاص  لجميــع  الفــوري 
ســند قانــوني. كمــا تنــص، أيضــاً، عــى الالتــزام بحكــر ســلطة 
القضائيــة  الســلطات  عــى  والســجناء  المعتقلــن  احتجــاز 
مرافــق  وفي  النافــذة  الليبيــة  للتشــريعات  وفقــا  المختصــة 

رســميا. بهــا  معــرف 

قانــون  تطبيــق  عــى  بالعمــل  الســياسي  الاتفــاق  يلــزم  كمــا 
مجلــس  وتعيــن   2013 لســنة   29 رقــم  الانتقاليــة  العدالــة 
إدارة هيئــة تقــي الحقائــق والمصالحــة، ويدعــو إلى الالتــزام 
الإنســان  وحقــوق  للحريــات  الوطنــي  المجلــس  باســتقلال 
ودعمــه للقيــام بمهامــه عــى أكمــل وجــه؛ بمــا في ذلــك دوره 

المحتجزيــن. ومتابعــة  الســجون  زيــارة  في 

بينمــا اختــارت خريطــة الطريــق أن تربــط بــن مبــادئ المحاكمــة 
العادلــة وبــن المصالحــة الوطنيــة في المــادة 6 منهــا: "إطــاق 
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مســار المصالحــة الوطنيــة والاجتماعيــة لمعالجــة أثــار النزاعــات المختلفــة؛ وذلــك ابتــداء بإنهــاء ظاهــرتي القبــض والاحتجــاز 
العــودة  عــى  حــق والعمــل  دون وجــه  قســرا  الــرأي والمحتجزيــن  ســراح معتقــي  وإطــاق  القســري  التعســفي والإخفــاء 
الطوعيــة والآمنــة للمهجريــن والنازحــن مــن داخــل وخــارج البلــد، وجــر الضــرر دون إســقاط الحــق الخــاص في التقــاضي".

وفي الســياق القانــوني الليبــي الأدنى مــن الدســتوري نظــم حــق الوصــول إلى العدالــة عــر عــدة مبــادئ للمحاكمــة العادلــة؛ 
وخصوصــا في نصــوص القوانــن الجنائيــة كمــا وردت في قانــون الإجــراءات الجنائيــة 1953؛ ومنهــا مــا أشــارت إليــه بعــض 
وقانــون  الأحــداث،  وقانــون  الإرهــاب،  وقانــون  المخــدرات،  وقانــون  المــرور،  قانــون  مثــل:  الخاصــة؛  الجنائيــة  القوانــن 
الإجــراءات العســكرية؛ وهــي نصــوص توفــر في مجملهــا الحــد المعقــول للحــق في الوصــول إلى العدالــة، ولكنهــا مازلــت 
تحتــاج إلى كثــر مــن التدخــات التشــريعية لتكــون متوافقــة ومتلائمــة مــع المعايــر المثــى للمحاكمــة العادلــة التــي تضمــن 

حــق الوصــول إلى العدالــة.

فعلى سبيل المثال ينقص التشريع الليبي إلزام السلطة القضائية بحق المتهم في الاطلاع على المعلومات الإجرائية خلال 
مرحلــة الاســتدلال والتحقيــق؛ فهــو أمــر جــوازي لســلطة التحقيــق، حيــث أن المــادة 61 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
تجيــز غيــاب المتهــم في حــالات الضــرورة والاســتعجال. وللأســف، أي بطــان بشــأن الاطــاع عــى المعلومــة الإجرائيــة هــو 
مقــرر لمصلحــة المتهــم، فإغفالــه أو عــدم المطالبــة بــه يعــد، قانونــا، تنــازلا عــن اســتعمال هــذه الضمانــة. كمــا أن الحــق في 
الاســتعانة بمحــام أمــام جهــات التحقيــق يكــون وجوبيــا فقــط في الجنايــات ولا يكــون، بتاتــا، أمــام ســلطة الاســتدلال رغــم 

أهميتــه.

وبالرغــم مــن أن الحــق في افــراض الــراءة هــو مبــدأ دســتوري، قــد تفســر المــادة 25 مــن قانــون الإجــراءات أنهــا إخــال بــه؛ 
فهــي تنــص عــى أن مأمــور الضبــط القضــائي يجــب عليــه أن يســمع، فــورا، أقــوال المتهــم المقبــوض عليــه، وإذا لــم يــأت بمــا 
يــرؤه يرســله في مــدى 48 ســاعة إلى النيابــة العامــة. إذن، فعــبء الإثبــات في مرحلــة الاســتدلال، يقــع عــى المتهــم. ويؤكــد 
ذلــك دليــل المحقــق الصــادر عــن وزارة العــدل؛ فصــورة المتهــم فيــه لا تخــرج عــن حالــن: إمــا معــرف يســتجوب، أو منكــر 

فتواجهــه النيابــة بمختلــف الأدلــة والقرائــن ليعــرف3.

بخصــوص التحقيــق؛ يتبنــى القانــون الليبــي نظــام التنقيــب والتحــري مــن حيــث الأســاس وإن كان يحتــوي عــى ملامــح 
بســيطة للنظــام الاتهامــي مــن خــال تمكــن المضــرور مــن رفــع دعــوى جنحــة مباشــرة أمــام القضــاء. ومــا عــدا ذلــك فــإن 
النيابــة هــي المخولــة برفــع الدعــوى دون غيرهــا، بعــد أن تعتمــد تحقيقــات ســلطة الضبطيــة القضائيــة أو تحققهــا بنفســها 
في حــال المخالفــات والجنــح، أو بعــد تحقيقهــا، وجوبــا، في حــال الجنايــات، مــن النيابــة العامــة كقاعــدة عامــة أو قــاضي 
التحقيــق عــى ســبيل الاســتثناء، عــى أن تمــر عــى بوابــة إجرائيــة قبــل وصولهــا إلى القضــاء تســمى غرفــة الاتهــام؛ وهــي 

مشــكلة مــن قــاض فــرد لــه اختصاصــات واســعة في التحقيــق والاتهــام.

النيابــة  وهــي  لجهــة الاتهــام  مــن حيــث المبــدأ،  موكــول  فالتحقيــق  الليبــي؛  النظــام الإجــرائي  الخلــل في  يتبــن  هنــا  ومــن 
العامة؛ وهذه مفارقة عجيبة. ولا يســتلم قاضي التحقيق الدعوى إلا برغبتها. ويجوز للمتهم أن يطلب قاضي تحقيق 
للتحقيــق في قضيتــه لكــن طلبــه قــد يرفــض، وليــس للمتهــم الحــق في الطعــن عــى هــذا الرفــض غــر المســبب، كمــا ورد في 

المــادة 51 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة.

أمــا عــن الحــق في الإنجــاز الإجــرائي فهــو غــر واضــح المعالــم في القانــون الليبــي. فعــى ســبيل المثــال لا الحصــر المــدد القانونيــة 
للحبــس الاحتياطــي مفتوحــة ولا جــزاء قانــوني عــى تطويــل أمــد الحبــس أو المبالغــة غــر المــررة  فيــه4. 

دليل المحقق الجنائي، مكتب النائب العام، اللجنة الشعبية العامة للعدل، 2006، ص: 34،36. 	3

موسى ارحومة، الوسيط في شرح الأحكام العامة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي، الجزء الأول، ط1، 2020، منشورات البحر المتوسط،  	4

بنغازي. ليبيا. ص 400.
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وأخــرا، لا ضمانــة دســتورية أو قانونيــة للحــق في التعويــض عــن الخطــأ في تطبيــق العدالــة، لمــن قــررت جهــات التحقيــق 
عدم إقامة دعوى في مواجهته أو حكمت المحكمة ببراءته، بيد أن الحق في التعويض ضمنه نص المادة 64 من مسودة 

الدســتور الــذي لــم يــر النــور بعــد.

أما عن الحق في المثول أمام القاضي الطبيعي فهو، أيضا، عرضة للانتهاك التشريعي. فعلى سبيل المثال؛ بالرغم من 
أن قانــون العقوبــات العســكري رقــم )49( لســنة 1956 وقانــون الإجــراءات العســكرية رقــم )50( لســنة 1956 قــد حــددا 

الولايــة القضائيــة للمحاكــم العســكرية، مــن حيــث الاختصــاص الشــخصي عــى:

•  الضباط المستخدمين في الجيش الليبي أو المنتمين إلى قوة عسكرية تابعة له.	
• طلبة المدارس العسكرية وضباط الصف والجنود المنتمين إلى الجيش الليبي أو إلى أية قوة عسكرية تابعة له.	
• الأسرى العسكريين سواء كانوا ليبيين أو أجانب.	
• المدنيين المشتركين مع أحد العسكريين في ارتكاب جريمة من الجرائم العسكرية في حالة النفير.	

إلا أن قانــون الإجــراءات العســكرية قــد طالتــه تعديــات كثــرة خاصــة بعــد فبرايــر 2011. ولعــل أهــم عوامــل التغيــر هــي 
الظــروف السياســية الســائدة في البــاد؛ فتــارة تنــص الســلطة التشــريعية عــى أن يمثــل المــدني أمــام القضــاء العــادي، 
وتــارات كثــرة نصــت عــى أن يمثــل أمــام القضــاء العســكري. فقــد صــدر القانــون رقــم 11 لســنة 2013 في شــأن تعديــل 
شــريحة  قصــر  بحيــث  العســكري؛  العقوبــات  قانــون  بموجبــه  وعــدل  العســكرية،  والإجــراءات  العقوبــات  قانــوني 
الخاضعين لأحكامه على العسكريين النظاميين الذين لهم رتبة منصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والأسرى 
العســكريين النظاميــن؛ مــا يعنــي اســتبعاد المدنيــن العاملــن بالجيــش وكذلــك المتطوعــن بالجيــش. وتبعــا لذلــك أيضــا، 
التــي  الجرائــم  عــى  قاصــراً  العســكرية  بحيــث أصبــح اختصــاص المحاكــم  العســكري؛  الجنائيــة  قانــون الإجــراءات  عــدل 
نــصّ عليهــا هــذا  يرتكبهــا الخاضعــون لأحــكام قانــون العقوبــات العســكري )العســكريون، الأســرى العســكريون( متــى 
القانــون، إلا أن المؤتمــر الوطنــي العــام عــاد لتعديــل هــذا الاختصــاص بموجــب القانــون 5 لســنة 2015 ليشــمل اختصــاص 

المحاكــم العســكرية الجرائــم المنصــوص عليهــا في قانــون العقوبــات العســكري وقانــون العقوبــات العــام.

كما عدل مجلس النواب الاختصاص بالقانون رقم 4 لسنة 2017م؛ ما مكن المدعي العسكري من مساءلة واستدعاء 
المدنيين بصفة المليشيات المسلحة أو بصفة مرتكبي جرائم الإرهاب.

 التحديات التي تواجه الحق في الوصول إلى العدالة على مستوى التطبيقات القضائية
أمــا التطبيــق القضــائي للنــص القانــوني فهــو أســوأ مــن النــص مــن حيــث كونــه يســحب الحمايــة الدســتورية والقانونيــة عــن 

الحــق في الوصــول إلى العدالــة في كثــر مــن الأحيــان.
فعــى ســبيل المثــال نجــد أن القانــون ينــص عــى بدائــل الحبــس الاحتياطــي مثــل الكفالــة وعــى إجــراءات دقيقــة يجــب أن 
تتبــع، ولكــن الواقــع العمــي يؤكــد التوســع واستســهال الحبــس الاحتياطــي بــدون إجــراء ملاءمــة دقيقــة. وكثــرا مــا يحــال 
المتهمــون المحبوســون بــدون أوراق، ويمتــد الحبــس بــدون متابعــة أو تجديــد قانــوني5.  هــذا بالإضافــة إلى ظــروف الاحتجــاز 
غــر الإنســاني. فعــى ســبيل المثــال: ليــس للنســاء مــكان مخصــص في المركــز. تقــول إحــدى الضابطــات: "أنــام والمعتقلــة في 
مكتب رئيس التحقيق إلى أن ترحل، صباحا، إلى النيابة ومنها إلى السجن. وتبقى مشكلة دورة المياه المشتركة وغيرها 

مــن المشــاكل"6 .

جمعة بوزيد، ملخص تعليمات النيابة العامة، الجزء الأول، اللجنة الشعبية العامة للعدل، مكتب المحامي العام بنغازي، 2006، ص5. 	5

أثناء دورة تدريبية أعدتها وأشرفت عليها كاتبة المقال خلال 2019/2020. 	6
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عــى صعيــد آخــر، تنــص أكــر مــن 30 مــادة مــن مــواد قانــون العقوبــات عــى عقوبــة الإعــدام، بيــد أن المحكمــة تتلــكأ في 
تطبيقهــا بشــأن جرائــم القتــل العمــد انتظــارا لعفــو ولي الــدم؛ مــا يجعلهــا تخــل بالحــق في محاكمــة منجــزة7.

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رســمية منشــورة تشــر لمتوســط مدد التقاضي الجنائي في ليبيا، حاليا، وكم تســتغرق 
يختلــف  أن ذلــك  نؤكــد  أننــا  إلا  الحكــم،  حــن صــدور  إلى  الدعــوى  لحظــة إحالــة  مــن  الجنائيــة، في المتوســط،  القضايــا 
إنجــاز  ينتظــرون حقهــم في  بمــن  الســجون مكتظــة  نؤكــد أن  الدعــوى وخطــورة الجريمــة، ونســتطيع أن  نــوع  باختــاف 

العدالــة.
على صعيد التطبيق القضائي العسكري، وفقاً لبيانات صادرة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حكمت المحاكم 
العســكرية الليبيــة بــن عامــي 2018 و2020 عــى مــا لا يقــل عــن 22 شــخصاً بالإعــدام في أعقــاب محاكمــات غلــب عليهــا 

طابــع الاســتثنائية. وبحســب منظمــات ليبيــة لحقــوق الإنســان، فقــد صــدر مــا لا يقــل عــن 31 حكمــاً بالإعــدام.

التحديات التطبيقية للحق في الوصول إلى العدالة 
يمكــن أن تكــون تحديــات حــق الوصــول إلى العدالــة مــن خــارج المنظومــة العدليــة، ويمكــن أن تكــون تلــك التحديــات 

مــن داخــل المنظومــة العدليــة؛ ومنهــا عــى ســبيل المثــال:

• انعدام الأمن:	
تتفــى ظاهــرة التعديــات التــي تقــوم بهــا المليشــيات دون وجــود ســبل لــرد ظلمهــا، واعتمادهــا، مــن جهــة أخــرى، آليــات 
اســتيفاء الحــق بالــذات؛ فــكل ميليشــيا تأخــذ حقهــا بيدهــا مــن خــال الهجــوم عــى الأخــرى، وتأخــذ حقهــا مــن مؤسســات 
الدولــة بالاســتيلاء عليهــا. بــل أن مــن المواطنــن مــن يفضــل اللجــوء إليهــا؛ فهــي أكــر نجاعــة وإنجــازا في اســتيفاء الحــق 

والباطــل معــا. وبوجودهــا لا إنفــاذ للقانــون، ولا تفعيــل للأحــكام القضائيــة.

• الانقسامات الاجتماعية والسياسية:	
هــذه الانقســامات ذات الأبعــاد الجهويــة أو الأيدلوجيــة أو العرقيــة تقلــل مــن فــرص تطبيــق مبــادئ المحاكمــة العادلــة؛ مــا 
يعيــق حــق الوصــول إلى العدالــة. ويجــب ألا نهمــل التأثــر الســلبي للــدور القــوي لــكل مــن السياســة والعــرف والفســاد؛ 
ــل العــرف ليعيــق، في  حيــث سيســت العدالــة لاســيما الانتقاليــة منهــا، ولوحظــت مظاهــر فســاد في القطــاع العــدلي، وتدخَّ

كثــر مــن الأحيــان، مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب.

• تذبذب مفهوم العدالة:	
صــار المجتمــع الليبــي، حاليــا، يفتقــد لضبــط دقيــق لمصطلــح العدالــة؛ فقــد رصدنــا تعريفــا مدنيــا للعدالــة يختلــف عــن 
التعريــف الإســامي لهــا. فالعدالــة المدنيــة تعنــي تطبيــق القانــون الــدولي بــكل مصــادره وتعتــر الدســتور مظلــة عليــا لــكل 
القوانــن وهــي عدالــة حقوقيــة النهــج. بينمــا العدالــة الإســامية تعنــي تطبيــق الشــريعة الإســامية دون غيرهــا باعتبارهــا 
مصــدرا وحيــدا للتشــريع، وتطبيــق أحــكام الشــريعة هــو العــدل دون غــره، كمــا أن العدالــة عنــد ضحايــا النظــام الســابق 
تختلف عن العدالة عند ضحايا المرحلة الانتقالية؛ فالعدالة عند ضحايا النظام الســابق تعني اجتثاث النظام الســابق 
وأنصــاره وأعوانــه، فيمــا تعنــي، عنــد ضحايــا المرحلــة الانتقاليــة، اجتثــاث أنصــار الشــريعة والإخــوان المســلمين. كمــا جــدت 

عــى المجتمــع الليبــي مصطلحــات عدليــة مثــل: العدالــة الانتقاليــة والعدالــة التصالحيــة. 

يؤكد على ذلك عديد القضاة في كثير من اللقاءات البحثية التي أجريت معهم بمناسبات أكاديمية. 	7
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توصيات حول الخطوات العملية الممكنة لضمان حق الضحايا في الوصول إلى العدالة
ستحتاج ليبيا لتكاتف جهود جميع الأطراف من أجل تجاوز العقبات الحالية:

على الصعيد الدولي
نحتــاج لدعــم يقدمــه لنــا المجتمــع الــدولي فيمــا يتعلــق بجوانــب العدالــة، ولكــن عليــه، بدايــة، أن يــدرك أن هــذا الدعــم لــن 
يؤتي ثماره إلا إذا قدم بعد استيعاب عميق للسياق التاريخي وفهم عميق للقانون وللسياقات الاجتماعية والسياسية 
وحتــى الاقتصاديــة والثقافيــة. وقــد يتحقــق هــذا الدعــم مــن خــال المشــاركة في الإصــاح المؤســي للقطــاع العــدلي؛ ســواء 
بالتدريب والتأهيل، أو من خلال المساهمة في الذهاب إلى العدالة الإلكترونية، وصولا إلى ممارسة الاختصاص بقضايا 
تقع في اختصاص القضاء الليبي، ولكنه قد لا يكون قادرا على إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية فعالة إذا لم توجد 

لدى الدولة إرادة حقيقية في إجرائها.

على صعيد المؤسسات التشريعية:
يمكن للمؤسسة التشريعية أن تقوم بالعديد من الخطوات الإصلاحية، وأهمها: 

المتعلقــة بحقــوق اللاجئــن وبروتوكولهــا لســنة  اتفاقيــة 1951  الدوليــة مثــل؛  مــن الاتفاقيــات  التصديــق عــى كثــر  	.1
1967؛ فهــذه الاتفاقيــة ســتمكن المهاجريــن غــر النظاميــن والمدافعــن عــن حقوقهــم مــن وصــول أمثــل إلى العدالــة، 
حيــث أن عــدم توقيــع ليبيــا عــى هــذه الاتفاقيــة يجعلهــا في حــل مــن كثــر مــن الالتزامــات، إذ لا يوجــد في ليبيــا قانــون 

للجــوء أو إجــراءات للتعامــل مــع اللجــوء، وليــس أمــام الفاريــن مــن الاضطهــاد آليــة رســمية لطلــب الحمايــة.

كذلــك يجــب عــى ليبيــا التوقيــع عــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضــروب المعاملــة  	.2
أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛ فبهــذا التوقيــع ســتتمكن الجهــات المختصــة مــن القيــام بزيــارات إلى 
أي مــكان يخضــع لولايتهــا ولســيطرتها ويوجــد فيــه أشــخاص محرومــون مــن حريتهــم، إمــا بموجــب أمــر صــادر عــن 
ســلطة عامــة أو بنــاء عــى إيعــاز منهــا أو بموافقتهــا أو ســكوتها. ويجــري الاضطــاع بهــذه الزيــارات بهــدف القيــام، 
عنــد اللــزوم، بتعزيــز حمايــة هــؤلاء الأشــخاص مــن التعذيــب وغــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنســانية أو المهينــة.

3.	 الاهتمام بالمسار الديمقراطي من خلال إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية بالدستور الدائم التوافقي.

إصــاح تشــريعي شــامل؛ تحديــدا للقوانــن والتشــريعات الجنائيــة، فيمــا يتعلــق بالنصــوص الســابق الإشــارة إليهــا  	.4
القانونيــة.  للســياقات  المخصــص  الجــزء  في 

عــى  القضــائي  الإشــراف  وتعزيــز  الدفــاع،  لمحامــي  الحقــوق  مــن  لضمــان المزيــد  الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  تعديــل  	.5
المحاكمــة. عــى  الســابقة  المراحــل  في  النيابــة  وعمــل  الشــرطة 

الاهتمــام بقانــون العدالــة الانتقاليــة رقــم 29 لســنة 2013 وتعديلــه وتفعيــل اللائحــة التنفيذيــة الخاصــة بــه، وضــم  	.6
ملــف الملكيــة العقاريــة لهــذا القانــون، وهــو الملــف الشــائك في ليبيــا بســبب مــراث التعــدي عــى الملكيــة مــن عهــد ســابق 
والــذي اســتفحل خــال المرحلــة الانتقاليــة. كمــا والأخــذ بعــن الاعتبــار مظلمــة الجماعــات الإثنيــة، ومظلمــة الأقاليــم 

الجهويــة، وإدماجهــا في الإطــار العــام للعدالــة الانتقاليــة.

على صعيد المؤسسة التنفيذية:
بعض الخطوات التي يمكن أن تأخذها المؤسسة التنفيذية:

الاهتمام بالإصلاح المؤسسي للمؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية. 	.1
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أو  الداخليــة  إدماجهــا كجماعــات في  عــن محاولــة  والابتعــاد  دعــم المليشــيات، وحلهــا وتســريحها،  عــن  الامتنــاع   	.2
الدفاع، والاكتفاء بدمج أعضائها كأفراد حسب إمكانياتهم وبناء على تدريبهم، مع التركيز على الدمج المجتمعي 

والنفــي والاقتصــادي والعمــي. 

3.	 الاهتمام بالمصالحة الوطنية من خلال ملف العدالة الانتقالية بكل سياقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ 
لمــا للمصالحــة الوطنيــة مــن أثــر فعــال في عمليــة بنــاء الدولــة وســيادة القانــون وتحقيــق العدالــة، وذلــك مــن خــال 
المجلــس الرئــاسي في حكومــة الوحــدة الوطنيــة والــذي آل إليــه هــذا الملــف وفقــا لمــا نصــت عليــه خريطــة الطريــق جنيــف 

.2021

على صعيد المؤسسة القضائية:
يجب أن تعمل الأجهزة القضائية -وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، والذي لحسن الحظ لم يلحقه الانقسام  	.1
إلى  الدعــاوى الاجتماعيــة المهمــة  اســتناد الأحــكام في  مــن  والتحقــق  الشــفافية والحوكمــة،  زيــادة  عــى  المؤســي- 
أسباب وحيثيات ذات سوابق قضائية، وفق صحيح القانون، مع أخذها برؤية مستنيرة حديثة من خلال المعارف 

الأكاديميــة المتاحــة في العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة.

2.	 ضــرورة إعــادة النظــر في مســألة حركــة التغــرات القضائيــة المعيبــة التــي تقــي بإعــادة تعيــن القضــاة ووكلاء النيابــة 
محامــن شــعبيين )محامــي عمــوم( والحــد مــن عمليــات النقــل المتكــرر للقضــاة؛ وهــي الصلاحيــات الممنوحــة لإدارة 
التفتيــش القضــائي، كمقترحــات تعتمــد مــن قبــل المجلــس الأعــى للقضــاء. ولعلنــا في حاجــة ماســة للاتجــاه نحــو 

التخصــي. القــاضي 

3.	 تمكــن المعهــد العــالي للقضــاء ونقابــة المحامــن مــن التعــاون مــع كليــات القانــون بغــرض مراكمــة الخــرات وتقديــم 
ليبيــا. دورات عاليــة الجــودة في الممارســات والنظريــات القانونيــة، وذلــك في مختلــف أرجــاء 

واتبــاع  الإنســان  حقــوق  مراعــاة  عــى  القضائيــة  الســلطة  عــى  القائمــن  وكل  القضــائي  الضبــط  مأمــوري  تدريــب  	.4
العادلــة.  والمحاكمــة  الســليمة  الإجــراءات 

5.	 العمــل عــى دراســة حقيقيــة بشــأن العدالــة الإلكترونيــة ومــدى تقليلهــا مــن العوائــق التــي يواجههــا معظــم طالبــي 
العدالة، ومدى زيادتها كفاءة المحاكم في التعامل مع أعباء القضايا المتراكمة والمستمرة ومع التحديات الخارجية 

المتمثلــة في جائحــة كورونــا أو الوضــع الأمنــي المضطــرب.

النظــام  للقاضيــات والمحاميــات ضمــن  خــال احــرام واســتدامة الأدوار المهمــة  مــن  نســوية  تمكينيــة  اتبــاع سياســة  	.6
الأســري. العنــف  دوائــر  وفي  الأســرة  محاكــم  دوائــر  في  أدوارهــن  عــى  التركيــز  مــع  الليبــي  القانــوني 

على صعيد المؤسسات الأكاديمية 
تكليــف الجامعــات الليبيــة بتنفيــذ مشــاريع بحثيــة متعلقــة بالسياســات التشريعية بخصــوص اللجــوء إلــى العدالــة  	.1
والإصــــاح القانــوني والمؤســي، وتشــجيع المجموعــات البحثيــة المشــركة بــن ليبيــا والخــارج في هــذا المجــال العــدلي 

المهــم.

يخــص حقــوق  فيمــا  بالــذات  العدليــة  للمنظومــة  الفعليــة  يلبــي الاحتياجــات  بمــا  القانــون  مناهــج  تنقيــح وتطويــر   	.2
والمهاجريــن. والمعاقــن  والأطفــال  كالـمـرأة  المهمشــة  الفئــات  وبالأخــص  الإنســان 

إنشاء مراكز قانونية يشرف عليها أكاديميون تتوفر فيها الدورات التدريبية للمختصين بالقانون. 	.3

ميـزان العدالة الجنائية
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في  الحــق  تواجــه  التــي  التحديــات  لرصــد  ســعينا  إطــار  في 
ولتكــون مجلــة "موازيــن"  ليبيــا،  العدالــة في  إلى  الوصــول 
مصــدرًا منتظمًــا وموثوقًــا يســد الفجــوة المعرفيــة والقانونيــة 
ودوليــا-،  واقليميــا  -محليــا  المجــال  هــذا  في  المهتمــن  لــدى 
نخبــة  مــع  حــوارات ونقاشــات  بعقــد  العــدد الأول  نســتهل 
من المحامين العاملين على قضايا حقوق الإنسان في ليبيا.
ويجــدر التنويــه إلى أن المقابلــة جــرت مــع محامــن خــروا 

عــى ســامتهم. عــن هوياتهــم حفاظــا  عــدم الكشــف 

• حقــوق 	 انتهــاكات  ضحايــا  عــن  الدفــاع 
… ن نســا لإ ا

ضحايــا  عــن  الدفــاع  في  المحامــن  دور  حــول  حوارنــا  بدأنــا 
انتهــاكات حقــوق الإنســان في ليبيــا، حيــث لخــص المحامــي 
)و.أ( هــذا الــدور بالقــول: "نقــوم بتقديــم المســاعدة القانونيــة 
القضائيــة  والمســاعدة  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  لضحايــا 
للمحتاجــن؛ وهــذا واجــب علينــا، حيــث أن مهنــة المحامــاة 
هــي "مهنــة النجــدة"، وهــي مهنــة نبيلــة تســتوجب تغليــب 
الواعز الحقوقي على المردود المادي، إذ أن الحق في التقاضي 
الدســتوري والعهــد  يكفلهــا الإعــان  هــو ضمانــة دســتورية 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وميثــاق الأمــم 
المتحــدة. هــذا الدعــم لضحايــا الانتهــاكات مهــم جــدا بســبب 
للوضــع  وبالنظــر  لــدى المواطنــن،  القانــوني  الوعــي  ضعــف 
الأمنــي المنفلــت في ليبيــا، وأيضــا، للإشــكاليات الكثــرة التــي 

تعــذر  جانــب  إلى  ليبيــا،  في  القضــائي  الجهــاز  منهــا  يعــاني 
حصــول بعــض الضحايــا عــى مثــل هــذا الدعــم لعــدم توفــر 
القدرة المالية لديهم. هذا الدور الذي نقوم به يمنح فرصة 
كبــرة للحــد مــن ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب ويســاعد في 

بنــاء دولــة القانــون التــي نســعى إليهــا."

• تعزيز الوصول إلى العدالة…	
وحــول دور النقابــة في تعزيــز الوصــول إلى العدالــة، أشــار 
مهنــي،  عمــل  هــو  النقابــة  "عمــل  أن  إلى  )و.إ(  المحامــي 
مــن  منتســبيها  شــؤون  بمراعــاة  تقــوم  مهنيــة  مظلــة  وهــي 
التدريبيــة  الــدورات  مــن خــال  المحامــن وتطويرهــم مهنيــا 
بنــاء محامــن  تهــدف إلى  فالنقابــة  الحواريــة.  والصالونــات 
واســعة  درايــة  وعــى  عاليــة  بحرفيــة  يعملــون  متمكنــن 
بقضايا حقوق الإنسان، ومتشبعين بسلوك وقيم المهنة؛ 
والتــي هــي أســاس العمــل القانــوني والحقوقــي، ومدركــن 
لأهميــة العمــل التطوعــي. كمــا أن للنقابــة دور في التفاعــل 
مع قضايا الشأن العام؛ بما فيها مناهضة ظاهرة الإفلات 
العادلــة  العقــاب وتوضيــح شــروط ومعايــر المحاكمــة  مــن 
الضحايــا..  تجــاه  وواجباتهــم  بحقوقهــم  المحامــن  وتوعيــة 
فــدور النقابــة، بــكل تأكيــد، هــو المســاهمة في بنــاء مجتمــع 

وفاعــل". جيــد  قانــوني 

أجرى المقابلة: الصحفي حسن الأمين

محامون ليبيون مستقلون:  
“مهنة المحاماة هي مهنة 

)النجدة(.. مهنة نبيلة تستوجب 
تغليب الواعز الحقوقي على 
المردود المادي.. المحامون 

سند القضاء والعدالة..”

ميـــــــزان المحاماة
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في  المحاميــن  دور  أهميــة  عــى  )م.ض(  المحامــي  ويؤكــد 
تحقيــق العدالــة وضمــان حصــول الضحايــا عــى حقوقهــم؛ 

يقــول  الصــدد،  هــذا  وفي  والعدالــة.  القضــاء  ســند  فهــم 
إلى  الوصــول  ضمــان  في  النقابــة  دور  أن  "أعتقــد  )م.ض(: 
العدالة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا يتوقف على 
مــدى قوتهــا وقدرتهــا عــى أن تكــون مظلــة لــكل المحامــن؛ 
توفــر لهــم الحمايــة وتعمــل عــى تطويرهــم مهنيــا والرفــع 
مــن كفاءتهــم في التعامــل مــع الوضــع القانــوني والحقوقــي 
الــذي تمــر بــه ليبيــا الآن، باعتبــاره وضعــا اســتثنائيا. وهــذا، 
بالتأكيد، سينعكس، إيجابا، على فرص وصول الضحايا 

لســبل الانتصــاف وتوفــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة".
أمــا المحامــي )و.إ( فــرى أن "علينــا أن نســعى لبنــاء مجتمــع 
الــدورات  طريــق  عــن  ومتمكــن  قــوي  المحامــن.  مــن  واع 
يفــرض، أيضــا، أن  التدريبيــة والجلســات الحواريــة. كمــا 
يكــون للمحامــن دور في نشــر الوعــي القانــوني والحقوقــي 
العدالــة  بمســائل  يتعلــق  فيمــا  خصوصــا  المواطنــن،  بــن 
)ط.ج(:  الدكتــور  يضيــف  الصــدد  هــذا  وفي  الانتقاليــة". 
"يتوجب الضغط على السلطات التشريعية لتبني معايير 
لتحقيــق  صالحــة  الانتقاليــة  للعدالــة  وفعالــة  واضحــة 
العدالــة وتطبيــق القانــون وضمــان عــدم إفــات الجنــاة مــن 
التــي  الوطنيــة  المصالحــة  لمقتضيــات  وتســتجيب  العقــاب، 

اليــوم". ليبيــا  أهــم الاســتحقاقات في  مــن  هــي 

• أهم النجاحات والأعمال منذ 2011…	
يقــول  النجاحــات منــذ 2011،  أبــرز الأعمــال وأهــم  وحــول 
المحامي )م.ض(: "كان هناك جهود لمجموعة من المحامين 
رصــد  مجــال  في  تطوعــي-  -بشــكل  طويــا  عملــوا  الذيــن 
القانونيــة  المســاعدة  وتقديــم  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات 
في  المســلح  والنــزاع  الإنســان  حقــوق  لضحايــا  والقضائيــة 
ليبيــا، بمــا في ذلــك قضايــا التعذيــب والإخفــاء القســري أو 

القتــل خــارج نطــاق القانــون، وغيرهــا مــن صنــوف المعاملــة 
غــر الإنســانية، منــذ انــدلاع ثــورة فبرايــر 2011 حتــى الآن؛ 
مــن  العديــد  في  المســاعدات  هــذه  بتقديــم  قامــوا  حيــث 
القضايــا، كمــا قامــوا بتوفــر التدريــب للمجتمــع القانــوني، 
بمــا في ذلــك التدريــب عــى الرصــد والتوثيــق وكيفيــة تقديــم 
قــام  مــا  أبــرز  المســاعدة القانونيــة الناجعــة للضحايــا. ومــن 
بــه مســاعدة الضحايــا في الوصــول إلى العدالــة والإنصــاف 
حمــات  جانــب  إلى  ودوليــا،  محليــا  المتاحــة  الحــالات  في 

الآن". حتــى   2012 منــذ  ودوليــا،  داخليــا  المناصــرة، 

ميـــــــزان المحاماة

مجتمــع  لبنــاء  نســعى  أن  علينــا 
واع مــن المحامــن. قــوي ومتمكــن 
التدريبيــة  الــدورات  طريــق  عــن 
كمــا  الحواريــة.  والجلســات 
يكــون  أن  أيضــا،  يفــرض، 
الوعــي  نشــر  في  دور  للمحامــن 
بــن  والحقوقــي  القانــوني 
المواطنين، خصوصا فيما يتعلق 
الانتقاليــة العدالــة  بمســائل 

لمجموعــة  جهــود  هنــاك  كان 
عملــوا  الذيــن  المحامــن  مــن 
في  تطوعــي-  -بشــكل  طويــا 
حقــوق  انتهــاكات  رصــد  مجــال 
المســاعدة  وتقديــم  الإنســان 
لضحايــا  والقضائيــة  القانونيــة 
المســلح  والنــزاع  الإنســان  حقــوق 
قضايــا  ذلــك  في  بمــا  ليبيــا،  في 
أو  القســري  التعذيــب والإخفــاء 
القانــون،  نطــاق  خــارج  القتــل 
المعاملــة  صنــوف  مــن  وغيرهــا 
غــر الإنســانية، منــذ انــدلاع ثــورة 

الآن حتــى   2011 فبرايــر 
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• تحديات…	
أمــا فيمــا يتعلــق بالتحديــات التــي تواجــه المحامــن في تعزيــز 
الدكتــور  يــرى  العدالــة ومراقبــة المحاكمــات،  إلى  الوصــول 
في  المحامــي  تواجــه  التــي  الرئيســية  "الإشــكالية  أن  )ط.ج( 
تمكــن الضحايــا مــن الوصــول إلى العدالــة هــي عــدم توحيــد 

الأجهــزة الأمنيــة في البــاد، حيــث أن وجــود بعــض الضحايــا 
الرســمية  الدولــة  تابعــة لمؤسســات  غــر  في أماكــن احتجــاز 
يحــول، في الغالــب، دون تمكــن الضحيــة مــن المثــول أمــام 

المحكمــة أو تمكــن المحامــي مــن الالتقــاء بالضحيــة".

تفعيــل  "عــدم  إلى  )و.إ(  المحامــي  يشــر  الصــدد  هــذا  وفي 
نصــوص قانــون الاجــراءات الجنائيــة بشــكل كامــل وتحديــدا 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  والتحقيــق،  الاســتدلال  مرحلــة  في 
في  يحــدث،  حيــث  الاحتياطــي،  والحبــس  التوقيــف  بمــدد 
محــدودة،  غــر  لفــرات  المــدة  هــذه  تمديــد  كثــرة،  أحيــان 
مــد  حيــال  والاســتئناف  التظلــم  مــن  المتهــم  تمكــن  وعــدم 
لا  المرحلــة  هــذه  في  "نحــن  قائــا:  ويضيــف  حبســه"،  فــرة 
إلى  بــل  الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  تعديــل  إلى  نحتــاج 
حملــة مناصــرة لتفعيــل نصــوص هــذا القانــون"، منبّهــا إلى 
الضبــط  عــدم امتثــال مأمــوري  تتمثــل في  "إشــكالية أخــرى 
العامــة، وضعــف الأجهــزة  النيابــة  لتنفيــذ أوامــر  القضــائي 
الضبطيّــة في البــاد مــن حيــث القبــض والتحــري، إلى جانــب 
تراكم عدد هائل من القضايا غير متصرف فيها، ســواء في 

المراكــز أو النيابــات؛ مــا يرهــق القضــاء والمحامــن والنيابــة 
الملفــات..  هــذه  مــع  التعامــل  عمليــة  ويعرقــل  العامــة 
المشــاكل عديــدة ومتنوعــة؛ هنــاك مشــاكل تتعلــق بضيــق 
وهــذه  والنيابــات؛  المحاكــم  لموظفــي  اليومــي  العمــل  فــرة 
عــى  العمــل  العــدل  وزارة  عــى  يجــب  التــي  العوائــق  مــن 
حلهــا.. وهنــاك قصــور في فهــم الإجــراءات الجنائيــة الواجــب 

اتباعهــا"…

• دور المحامين في الطعون الانتخابية…	
في  بــدور المحامــن  يتعلــق  مهمــا  آخــر  جانبــا  حوارنــا  تنــاول 
الطعــون الانتخابيــة. وهنــا يؤكــد )و.إ( عــى أن "للمحامــن 
القانــون  توضيــح  مــن  بدايــة  الشــأن،  هــذا  في  كبــر  دور 
واضــح  تضــارب  في وجــود  خصوصــا  الانتخابــي وتفســره، 
المفوضيــة  عــن  الصــادرة  التنفيذيــة  ولائحتــه  القانــون  بــن 
مشــهد  في  كبــرا  إربــاكا  ســبب  مــا  للانتخابــات؛  العليــا 
الطعون، كما أن هنالك تضاربا في قرارات المجلس الأعلى 
مــا  القــرارات؛  بعــض  مفاجــئ،  بشــكل  وســحبه،  للقضــاء 
ويخلــص  الانتخابيــة".  الطعــون  مســألة  في  الإربــاك  فاقــم 
عــى  يكــون مبنيــا  يجــب أن  التشــريع  )م.إ( إلى أن "إصــدار 
اســتعجالي  بشــكل  لا  مدروســة  قانونيــة  وضوابــط  أســس 

هــذه المرحلــة". في  حــدث  كمــا 

ويــرى )و.إ( أن "دور المحامــن يبــدأ، أولا، في التأكيــد عــى 
للمترشــح  بالنســبة  الانتخابيــة  العمليــة  في  المشــاركة  حــق 
التصويــت  وحــق  الترشــح  حــق  "حمايــة  وأن  والناخــب" 
مســألة وجــود  فــإن  وعليــه،  دســتوري،  لحــق  حمايــة  هــي 
محامــن يعملــون عــى الطعــون الانتخابيــة ومراقبــة ســر 
الأقــرب  الفئــة  باعتبارهــم  مهمــة  مســألة  هــي  الانتخابــات 

المواضيــع". هــذه  فهــم  عــى  والأقــدر 

ميـــــــزان المحاماة

وحــق  الترشــح  حــق  "حمايــة 
لحــق  حمايــة  هــي  التصويــت 
مســألة  فــإن  وعليــه،  دســتوري، 
عــى  يعملــون  محامــن  وجــود 
الطعون الانتخابية ومراقبة سير 
مهمــة  مســألة  هــي  الانتخابــات 
باعتبارهــم الفئــة الأقــرب والأقــدر 

المواضيــع". هــذه  فهــم  عــى 
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تســارع الــدول التــي تمــر بعمليــات الانتقــال الســياسي لاتخــاذ تدابــر مختلفــة للعدالــة الانتقاليــة عــى اعتبارهــا جــزءاً مهمــاً 
مــن عمليــة انتقــال الــدول مــن نــزاع أو حكــم اســتبدادي إلى مرحلــة ســلم وحكــم ديمقراطــي، إذ تعتــر الطريقــة التــي يقــرر مــن 
خلالها المجتمع معالجة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان عاملاً حاسماً في مدى تحقيق هذا المجتمع السلام المستدام 

والاســتقرار1.

لــم تشــذ ليبيــا عــن هــذه القاعــدة؛ فمنــذ ســقوط نظــام القــذافي في أكتوبــر 2011، بعــد حكــم اســتبدادي بالحديــد والنــار دام 
42 ســنة، تــاركاً إرثــاً كبــراً مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، ســارعت ليبيــا إلى تبنــي تشــريعات متعلقــة بالعدالــة 
الانتقاليــة أمــاً منهــا في التعامــل مــع ماضيهــا "الشــيطاني". ولعــل مــا يميــز الحالــة الليبيــة أمــران؛ الأول متعلــق بطــول المــدة 
التــي حكــم فيهــا القــذافي ليبيــا، فقــد شــهدت عــى مــدار أربعــة عقــود توظيــف خبراتهــا وإمكانياتهــا لصالــح النظــام البائــد عــى 
حساب التنمية والحياة الكريمة لمواطنيها، بالإضافة لسجل حافل من انتهاكات حقوق الإنسان. أما الأمر الثاني فيتعلق 
بفــرة الثــورة نفســها ومــا لحقهــا؛ فعــى خــاف المســار الانتقــالي في جارتهــا تونــس، كانــت الثــورة الليبيــة مرتفعــة الكلفــة مــن 
حيــث الخســائر في الأرواح والممتلــكات وانتشــار الأســلحة والفلتــان الأمنــي الــذي أعقبهــا ومــا تخللهــا مــن انتهــاكات جســيمة 

لحقــوق الإنســان وجرائــم بموجــب القانــون الــدولي. 

الليبيــة مســاعي إنشــاء منظومــة فعالــة للعدالــة الانتقاليــة بعــد  عــاوة عــى ذلــك، فقــد عقــد الوضــع الاســتثنائي للدولــة 
الثورة، فتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف ونزاع مسلح وانقسام سياسي أدى إلى فشل الحكومات المتعاقبة في فرض 
ســيطرتها وســيادتها عــى كامــل ترابهــا الوطنــي. فبــدون حكومــة مركزيــة قويــة ومؤسســات دولــة فاعلــة، لــم تتمكــن ليبيــا مــن 
منــع الجماعــات المســلحة مــن مــلء هــذا الفــراغ والســيطرة عــى المناطــق وإشــعال حــرب أهليــة. فتركــزت الجهــود والاهتمــام 
عــى حــل النزاعــات والانقســامات المســتمرة بــدلاً مــن تحقيــق الانتقــال إلى الديمقراطيــة بمــا يشــمل إنشــاء منظومــة عدالــة 

انتقاليــة فعالــة وبنــاء مؤسســات ديمقراطيــة. 

وعــاد طــرح مســألة العدالــة الانتقاليــة في ليبيــا مــن جديــد في ســياق المفاوضــات السياســية التــي بــدأت عــام 2020، إذ أكــد 
المشاركون في مؤتمر برلين الأول حول ليبيا على ضرورة تعزيز مؤسسات العدالة الانتقالية. فهناك ارتباط وثيق بين آليات 
العدالــة الانتقاليــة والمؤسســات الديمقراطيــة وعمليــة المصالحــة. وبشــكل عــام، تعــد آليــات العدالــة الانتقاليــة والمؤسســات 
الديمقراطيــة أدوات مــن أجــل الوصــول إلى الســام، بينمــا تضمــن المصالحــة تحقيــق الاســتقرار والتنميــة المســتدامة العادلــة 
نحــو  انتقاليــة  بمرحلــة  يمــر  الــذي  ســيواجه المجتمــع  الانتقاليــة،  العدالــة  إجــراءات  بــدون  أنــه  القــول  ويمكــن  في المجتمــع. 
الديمقراطيــة فشــا مؤسســاتيا، إذ ســتكون مؤسســاته وســلطاته التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة أقــل مقاومــة للأزمــات 

السياســية وحتــى الاقتصاديــة إذا لــم تتمكــن مــن الحصــول عــى ثقــة العامــة مــن المواطنــن2. 

جيرمي ساركين، لماذا ينبغي مفهمة العدالة الانتقالية في البلدان العربية نظرياً وتجريبيا، سياسات عربية، العدد -47 نوفمبر 2020، ص8. متاح  	1

  https://bit.ly/3qzHNwi : على الرابط

 Anja Mihr, Transitional Justice and the quality of democracy- from democratic institution building to reconciliation, In 	2

  .Sim special 37, 2012, pp11-12

بقلم أ. ضياء شقورة - باحث قانوني
 

العدالة الانتقالية و المساءلة
عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

الإنسان في ليبيا.

ميـــــــزان المحاسبة
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محاســبة  أهميــة  عــن  الحديــث   2021 المــاضي  العــام  نهايــة  في  الرئاســية  للانتخابــات  الشــخصيات  بعــض  ترشــح  وأعــاد 
مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان الجســيمة وأثــار تســاؤلات عديــدة عــن إمكانيــة عقــد انتخابــات قبــل الانتهــاء مــن مســار 
العدالــة الانتقاليــة وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة. وتعيــد جميــع هــذه التســاؤلات إلى جدليــة الأولويــات بــن تحقيــق العدالــة 
والمصالحــة والعدالــة وإمكانيــة الوصــول إلى انتقــال ســياسي يــؤدي إلى ســام في ليبيــا إذا لــم تكــن هنــاك عدالــة انتقاليــة 
تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان3، ببالإضافة لما ينتج عنه من تهديد لشرعية الانتخابات 

القادمــة4 وإمكانيــة الوصــول لانتقــال ســياسي وســام مســتدام. 

في هذا السياق، يمكن تعريف العدالة الانتقالية على أنها "العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع 
لتفهــم تركــة مــن تجــاوزات المــاضي الواســعة النطــاق بغيــة كفالــة المســاءلة وإقامــة العدالــة وتحقيــق المصالحــة"5. وترتكــز 
العدالــة الانتقاليــة عــى مجموعــة عناصــر لعــل أهمهــا المســاءلة عــن الجرائــم بموجــب القانــون الــدولي بمــا يفــرض واجــب 
ليبيا في التحقيق في الجرائم وتجريمها في قوانينها المحلية والمعاقبة عليها، إلا أن واقع الحال لا يعكس ذلك؛ فغياب 

سياســة تشــريعية واضحــة للعدالــة الانتقاليــة وتخبــط قوانينهــا المتعــددة أثــرت عــى مســاءلة المتهمــن بهــذه الجرائــم. 

أولاً: تخبط السياسة التشريعية للهياكل التشريعية الانتقالية
منــذ ســقوط نظــام القــذافي في أكتوبــر 2011، عرفــت ليبيــا ثلاثــة هيــاكل تشــريعية؛ هــي المجلــس الوطنــي الانتقــالي )-2011

2012( والمؤتمــر الوطنــي العــام )2014/2016-2012( ومجلــس النــواب )-2014الآن(. وقــد أصــدرت هــذه الهيــاكل، ســواء 
المختــارة كالمجلــس الانتقــالي أو المنتخبــة كالمجلــس الوطنــي ولاحقــاً مجلــس النــواب، أكــر مــن 17 قانونــاً يتعلــق بالعدالــة 

الانتقاليــة6.
 فالمتابع للشأن التشريعي في المرحلة الانتقالية سيلاحظ حالة التخمة التشريعية المتعلقة بالعدالة الانتقالية7.

وبشــكل عــام، فقــد تميــزت صناعــة التشــريع بعــد الثــورة، كمــا قبلهــا، بتأزمهــا لأســباب عديــدة لعــل أهمهــا مــدى شــرعية 
بــن  التشــريعي  التشــريعي وإصــدار القوانــن8، ففــراوح العمــل  بالعمــل  تقــوم  التــي  التشــريعية  الهيــاكل  ومشــروعية 
هيــاكل تتمتــع بمشــروعية ثوريــة كالمجلــس الانتقــالي وبــن هيــاكل تعــاني مــن شــكوك في مــدى شــرعيتها كمجلــس النــواب 

عــى ســبيل  المثــال9. 

انعكــس هــذا الأمــر، بشــكل خــاص، عــى وضــوح السياســة التشــريعية المتعلقــة بالعدالــة الانتقاليــة في محاولــة مــن كل 
هيــكل مــن الهيــاكل إمــا التمــاشي مــع مــا يتمتــع بــه مــن مشــروعية ثوريــة كالمجلــس الانتقــالي المؤقــت أو محاولــة إضفــاء 

مشــروعية عــى وجــوده تمكنــه مــن تجــاوز الشــكوك في مــدى شــرعيته كمجلــس النــواب.  

أحمد علي الأطرش، العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا: جدلية الأولويات، مركز الجزيرة للدراسات، 6/10/2021، متاح على الرابط:  	3

 https://bit.ly/3qvy3Du

التحديث الدوري لمركز القاهرة وائتلاف المنصة الليبية: غياب المساءلة وسيادة القانون في ليبيا يهدّدان عملية السلام وشرعية الانتخابات،  	4

https://bit.ly/3LKUfl1 :مركز مدافع لحقوق الإنسان، 11/10/2021، متاح على الرابط

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول »سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع«،  	5

2004، وثيقة الأمم المتحدة S/2004/616، ص6. 

قائمة القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، الجزء IX: العدالة الانتقالية والمصالحة، متح على الرابط:  	6

 https://bit.ly/3tBPow9

مروان الطرشاني، فوضى العدالة الإنتقالية في ليبيا ما بعد الثورة: سيف الإسلام القذافي نموذجاً، المفكرة القانونية، 24/11/2016، متاح على  	7

 https://bit.ly/3izlWAP :الرابط

سليمان إبراهيم، صناعة التشريع في ليبيا ما بعد فبراير 2011، مركز مدافع لحقوق الإنسان، 2/7/2021، متاح على الرابط: 	8

https://bit.ly/3NT4FRt 

جرى التشكيك في تشريعات مجلس النواب؛ لأن سند انتخابه كان التعديل السابع للإعلان الدستوري الذي قضت المحكمة العليا بعدم  	9

دستوريته. 
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في هــذا الإطــار، أصــدر المجلــس الوطنــي الانتقــالي تشــريعات خاصــة بالعدالــة الانتقاليــة هدفهــا القطــع مــع النظــام الســابق 
وأشخاصه كالقانون رقم 37 لسنة 2012 بشأن تجريم تمجيد الطاغية وإهانة الثورة، الذي تم إلغاؤه، لاحقا، لعدم 

دستوريته10.

وأصــدر المجلــس الانتقــالي، أيضــاً، قوانــن متعلقــة بإرســاء العدالــة الانتقاليــة كالقانــون رقــم 17 لســنة 2012 وتنقيحــه 
بقانــون رقــم 41 لنفــس الســنة وقانــون رقــم 35 لســنة 2012 بشــأن العفــو عــن بعــض الجرائــم، وقانــون رقــم 38 لســنة 

2012 بشــأن بعــض الإجــراءات الخاصــة بالمرحلــة الانتقاليــة.
هــذه القوانــن، وبغــض النظــر عــن الأهــداف 
التــي نصــت عليهــا11، صــدرت مبكــراً وبشــكل 
عدالــة  وأرســت  ومتخبــط،  اســتعجالي12 

انتقاليــة.  عدالــة  مــن  بــدلاً  انتقائيــة 
فقد أسست السياسة التشريعية للمجلس 
بشــكل  متجاهلــة،  وقتهــا،  الانتقــالي، 
خــال  انتهــاكات  مــن  ارتكــب  مــا  واضــح، 
الانتهــاكات  لجميــع  اســتثناء  الثــورة،  فــرة 
الجســيمة لحقــوق الإنســان، وأعطــت غطــاء 
ملاحقــة  أي  مــن  للثــوار  كاملــة  وحصانــة 
إذ  ثــورة 2012،  خــال  ارتكبوهــا  قــد  لجرائــم 
لســنة  القانــون 38  مــن  الرابعــة  نصــت المــادة 
2012 عــى أنــه "لا عقــاب عــى مــا اســتلزمته 
ثــورة الســابع عشــر مــن فبرايــر مــن تصرفــات 
الثــوار  بهــا  قــام  أمنيــة أو مدنيــة  أو  عســكرية 
أنــه،  إلا  أو حمايتهــا".  الثــورة  إنجــاح  بهــدف 
العفــو  قانــون  اســتثنى  الإطــار،  نفــس  وفي 
الجرائم التي ارتكبها أفراد من أسرة القذافي 
وأصهــاره وأعوانــه مــن نطــاق تطبيقــه13. هــذه 
السياســة الانتقائيــة شــملت، أيضــاً، مســألة 
الانتقــالي  المجلــس  أصــدر  إذ  التعويضــات، 
قانون رقم 50 لسنة 2012 الذي يرسخ تميزاً 
بين الضحايا، إذ خص السجناء السياسيين 
بتشــريع خــاص بهــم رغــم أن قانــون العدالــة 

الانتقاليــة يشــملهم. 

تم إلغاء هذا القانون بقرار من المحكمة الدستورية بوصفه قانوناً غير دستوري في يونيو 2012 	10

على سبيل المثال، تنص المادة الثالثة من القانون عدد 17 لسنة 2012، على أن الهدف من القانون هو تحقيق مصالحات اجتماعية.  	11

مروان الطرشاني، العدالة الانتقالية في ليبيا: مسارات متعثرة مغ غياب الرؤية المجتمعية والارادة السياسية، مركز دعم التحول الديمقراطي  	12

وحقوق الإنسان، دورية دعم، العدد 5، ص 49. 

»لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: -1 الجرائم المرتكبة من زوج المدعو معمر محمد عبد السلام أبو منيار القذافي وأبنائه  	13

وبناته أصالة أو بالتبني وأصهاره وأعوانه«. المادة 1، قانون رقم 35 لسنة 2012م، بشأن العفو عن بعض الجرائم. 
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أمــا المؤتمــر الوطنــي العــام؛ وهــو أول هيــكل تشــريعي منتخــب بعــد ثــورة فبرايــر 2011، فقــد حــاول تــدارك المشــاكل التــي 
تخللــت قانــون المصالحــة الوطنيــة والعدالــة الانتقاليــة رقــم 17 وتعديلــه مــن خــال إصــدار قانــون جديــد في ديســمبر 2013 
وهو القانون رقم 29 لسنة 2013؛ الذي، وبغض النظر عن المشاكل التي تخللته14، جاء موسعاً نطاق تطبيق العدالة 
الانتقاليــة ليشــمل الوقائــع "التــي حدثــت اعتبــاراً مــن 1 ســبتمبر 1969 إلى حــن انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة بانتخــاب المجلــس 

التشــريعي بنــاء عــى الدســتور15." 

التخبــط وغيــاب سياســة  مــع حالــة  يتمــاشى  قانونــاً جديــداً  أصــدر  عــى المجلــس16،   الشــعبي  أنــه، ونتيجــة الضغــط  إلا 
الســياسي والإداري  العــزل  بشــأن   2013 لســنة   13 عــدد  القانــون  وهــو  الانتقاليــة  بالعدالــة  متعلقــة  تشــريعية واضحــة 
وتعديله رقم 28 لسنة 201217. هذا القانون أقصى كثيًرا ممن شغل، في ظل نظام القذافي، مناصب سياسية وسيادية 
لمــدة عشــر ســنوات بســبب افــراض علاقتهــم بالنظــام الســابق؛ الأمــر الــذي أدى إلى انقســام عميــق في المجتمــع؛ مــا عمــق 
مــن  قــاس  ليبيــا، وحــل محلــه شــكل  تحقيــق عدالــة واســعة وشــاملة في  فــرص  الســياسي والعســكري وقلــص  الصــراع 

الإقصــاء الســياسي، وذلــك في إطــار صــراع ســياسي أوســع نطاقــاً عــى الشــرعية والســلطة في ليبيــا الجديــدة18. 

وفي الوقــت الــذي انتهــج فيــه المؤتمــر الوطنــي سياســة تشــريعية تفــرض قطيعــة تامــة مــع النظــام الســابق للعقيــد القــذافي، 
شــرعية  في  وتشــكيك  ومجتمعــي  ســياسي  انقســام  ظــل  في  وذلــك  تصالحيــة،  أكــر  منهجــاً  النــواب19  مجلــس  انتهــج 
تشــريعاته20، إذ أصــدر مجلــس النــواب قانــون العفــو العــام رقــم 6 لســنة 2015؛ وهــو عفــو عــام لــكل الليبيــن عمــا ارتكــب 
أنــه أحــد  عــى اعتبــار  انتقــادات هائلــة  والــذي لاقــى  تاريــخ صــدوره وهــو ســبتمبر 2015؛  منــذ 15 فبرايــر إلى  مــن جرائــم 
القوانــن المفصلــة للعفــو عــن بعــض الشــخصيات السياســية المنتميــة للنظــام الســابق21.إذ أصــدر مجلــس النــواب قانــون 
العفــو العــام رقــم 6 لســنة 2015؛ وهــو عفــو عــام لــكل الليبيــن عمــا ارتكــب مــن جرائــم منــذ 15 فبرايــر إلى تاريــخ صــدوره 
وهــو ســبتمبر 2015؛ والــذي لاقــى انتقــادات هائلــة عــى اعتبــار أنــه أحــد القوانــن المفصلــة للعفــو عــن بعــض الشــخصيات 

السياســية المنتميــة للنظــام "الارتداديــة22". 

للمزيد حول قانون رقم 29 لسنة 2013 يراجع: اللجنة الدولية للحقوقيين، ليكف الإفلات من العقاب – خارطة طريق لتعزيز العدالة  	14

 https://bit.ly/3LaYRRc :الانتقالية في ليبيا، ص7 وما بعدها، 2020، متاح على الرابط

المادة 3، قانون رقم 29 لسنة 2013 	15

صدر هذا القاتون تحت تهديد السلاح من الجماعات المسلحة التي سيطرت على المؤتمر الوطني. 	16

بسبب مخاوف متعلقة بعدم دستورية هذا القانون ولتجنب إلغائه بقرار من المحكمة العليا، تم تعديل الإعلان الدستوري شهرين قبل  	17

 Kamal M Showaia, Transitional .إصدار القانون؛ ما زاد من حدة الانتقاد الموجه لهذا القانون، واعتبر أنه سلاح سياسي للتحكم في السلطة والشرعية

 .justice in Libya: between current challenges and future prospects, Macquarie Law Journal, Vol. 13, 2014: pp.67-68

العدالة الانتقالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون قطر، تقرير موجز رقم 16، 2018،  	18

 https://bit.ly/3iAHVY8 :متاح على الرابط

جاء مجلس النواب الليبي سلطة تشريعية انتقالية الثالثة في ليبيا خلفاً للمؤتمر الوطني العام بناءاً على تعديل الإعلان الدستوري السابع. 	19

عقدت انتخابات مجلس النواب في 25 يونيو 2014، إلا أن الانقسامات بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء المؤتمر الوطني العام خيمت على  	20

عمله، إذ رفض بعض أعضاء المؤتمر الوطني الاعتراف بشرعية مجلس النواب بسبب قرار الأخير نقل أعماله إلى طبرق. وفي هذا الإطار، تقدم بعض أعضاء 

مجلس النواب وأعضاء المؤتمر الوطني العام في نوفمبر 2015 بطعن في تشكيل مجلس النواب وهو ما أعلنته المحكمة العليا، وهو أيضاً ما رفضه مناصرو 

مجلس النواب الذين اعتبروا أن المحكمة أصدرت قرارها تحت الإكراه. 

مروان الطرشاني، فوضى العدالة الإنتقالية في ليبيا ما بعد الثورة: سيف الإسلام القذافي نموذجاً، المفكرة القانونية، 24/11/2016، متاح على  	21

https://bit.ly/3izlWAP :الرابط

https://bit. :جازية جبريل محمد، أوجه العدالة« الانتقالية« في السياقات السياسية الليبية، المفكرة القانونية، 14/1/2020، متاح على الرابط 	22

 ly/3uqNlud
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تميزت جميع هذه التشــريعات، شــأنها شــأن العمل التشــريعي والتشــريعات بعد الثورة، بغياب السياســة التشــريعية 
الواضحــة، فأصبحــت أداة للتلاعــب والارتجــال وفقــاً لأهــواء سياســية وعقائديــة23، وولــم تأخــذ بضــرورة وضــع تشــريع 
القانــون  الجرائــم الخطــرة بموجــب  تطهيريــاً عقابيــاً، مســتثنيتاً  يضمــن إرســاء عدالــة انتقاليــة شــاملة فاتخــذت شــكلاً 
الــدولي تــارة وشــكلا توافقيــاً تصالحيــاً تــارة أخــرى. هــذا الأمــر أثــر عــى مســاءلة المتهمــن بارتــكاب انتهــاكات وجرائــم بموجــب 

القانــون الــدولي. 

ثانيــاً: أثــر تخبــط السياســة التشــريعية عــى مســاءلة المتهمــن بانتهــاكات جســيمة لحقــوق 
الإنســان 

عرفــت ليبيــا عقــودا مــن القمــع تحــت حكــم القــذافي؛ تميــزت بتجــاوزات وانتهــاكات ممنهجــة لحقــوق الإنســان. لــم تنتهــي 
التدهــور  إثــر  الثــورة وبعدهــا خاصــة  اســتمرت خــال  بــل  القــذافي في أكتوبــر 2011،  نظــام  مــع ســقوط  هــذه الانتهــاكات 
الكبــر في الوضعــن الســياسي والأمنــي مــع انــدلاع القتــال شــرق البــاد وغربهــا وجنوبهــا ومــا لحقهــا، أيضــاً، مــن النزاعــات 
المسلحة التي اندلعت في جميع أنحاء ليبيا والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان24 والتي، وبحسب بعثة التحقيق، 
يمكــن تصنيفهــا جرائــم خطــرة بموجــب القانــون الــدولي25، إلا أن جميــع قوانــن العدالــة الانتقاليــة التــي ســنتها الهيــاكل 
التشريعية الانتقالية المتعاقبة وأصدرتها فشلت في معالجة هذه الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وإرساء العدالة 
والإنصــاف للضحايــا26. فالتخبــط في السياســة التشــريعية المتعلقــة بالعدالــة الانتقاليــة، والتــي اتخــذت شــكلًا تطهيريــاً 
تــارة أخــرى، أفشــل مســاعي تحقيــق عدالــة انتقاليــة شــاملة تضمــن المســاءلة عــن  تــارة وشــكلا توافقيــاً تصالحيــاً  عقابيــاً 

الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان وتضمــن الحــق في العدالــة والإنصــاف لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان.

فغيــاب رؤيــة واضحــة للمرحلــة الانتقاليــة بشــكل عــام وللعدالــة الانتقاليــة بشــكل خــاص ترجمــت إلى تشــريعات تتخللهــا 
العديد من الثغرات، إذ يفترض في تشريعات المرحلة الانتقالية أن تستند إلى أساس قانوني واضح لمقتضيات الانتقال. 
والمقصــود هنــا وجــود أســاس دســتوري واضــح يضمــن تأســيس الدعامــات الأساســية للعدالــة الانتقاليــة، ولعــل أهمهــا 
إرســاء العدالــة، وبالتــالي تعزيــز أهــداف العدالــة الانتقاليــة والجهــود المبذولــة لتحقيقهــا27، إلا أن هــذا الأســاس ظــل غائبــاً 
الدســتور  مثــال  ذكــر  هــذا الإطــار،  ويمكــن، في  الدســتوري وتعديلاتــه.  عــن الإعــان  أي  الليبــي،  الدســتوري  النــص  عــن 
التونــي لســنة 2014 الــذي كفــل العدالــة الجنائيــة في مادتــه 28148 لتغليبهــا عــى طلبــات العفــو بمــا يضمــن مســاءلة 

ومحاســبة مرتكبــي الانتهــاكات الخطــرة لحقــوق الإنســان. 

محمود حمد، العدالة الانتقالية في ليبيا: تشريعات عدة بلا مردود في الواقع، سياسات عربية، العدد -47 نوفمبر 2020، ص80، متاح على  	23

  https://bit.ly/3qzHNwi :الرابط

يراجع: تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، تحقيق أجرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بشأن ليبيا، وثيقة  	24

A/ وتقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وثيقة الأمم المتحدة .A/HRC/31/47، 2016 الأمم المتحدة

.HRC/43/75، 2020

ليبيا: تقرير الأمم المتحدة يستنتج ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بيان صحفي لبعثة التحقيق، مكتب المفوض السامي،  	25

 https://bit.ly/36kAt0U :4/10/2021، متاح على الرابط

تعرف مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ اجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب هذه الظاهرة على  	26

أنها: »عدم التمكُّن، قانوناً أو فعلاً، من مساءلة مرتكبي الانتهاكات - برفع دعاوى جنائـية أو مدنـية أو إداريـة أو تأديبـية - نظراً إلى عدم خضوعهم 

لأي تحقيق يسمح بتوجيه التهمة إليهم وبتوقيفهم ومحاكمتهم، والحكم عليهم، إن ثبتت التهمة عليهم، بعقوبات مناسبة وبجبر الضرر الذي لحق 

بضحاياهم. وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2005/102/Add.1، ص6. 

آماندا كاتس- باريل، تخطي عمليات الانتقال نحو التحول: التفاعل بين العدالة الانتقالية وبناء الدستور، المؤسسة الدولية للديمقراطية  	27

  https://rb.gy/s5qnbm :والانتخابات، 2021، ص22. متاح على الرابط

»تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق  	28

الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.« المادة 148)9(، دستور الجمهورية 

التونسية لسنة 2014. 
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مــن  كل  إفــات  لظاهــرة  الهيــاكل  أصدرتهــا  التــي  القوانــن المتعــددة  تخبــط  أســس  فقــد  التشــريعي،  عــى المســتوى  أمــا 
الجهــات التابعــة للدولــة والجهــات الأخــرى مــن العقــاب عــن الجرائــم المرتكبــة أثنــاء ثــورة 2011 ومــا بعدهــا، إذ لــم تحــرم 
النصــوص القانونيــة واجــب إرســاء منظومــة متكاملــة وشــاملة للعدالــة الانتقاليــة تضمــن المســاءلة عــن الجرائــم الخطــرة 

بموجــب القانــون الــدولي. 

في هــذا الســياق، جــاء نــص القانــون رقــم 38 لســنة 2012 بشــأن بعــض الإجــراءات الخــاص بالمرحلــة الانتقاليــة واضحــاً 
بشــأن الجرائــم التــي تــم القيــام بهــا مــن قبــل الثــوار بهــدف إنجــاح الثــورة أو حمايتهــا، إذ اعتــر القانــون أن جميــع مــا قــام 
بــه الثــوار لإنجــاح الثــورة لا يســتلزم عقابــا أو ملاحقــة، بمــا يحصــن مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ضــد 

الجنائيــة. المســؤولية 

وفي محاولــة لتجــاوز ذلــك، أصــدر المؤتمــر الوطنــي العــام قانــون رقــم 29 لســنة 2013؛ الــذي يعــد أوســع وأشــمل، إلا أن 
الغمــوض يحيــط بنــص القانــون فيمــا يتعلــق بتطبيــق مقتضياتــه عــى الجرائــم المرتكبــة خــال الثــورة ومــا بعدهــا29. ويعــود 
المشــرع الليبــي مــرة أخــرى إلى إصــدار قانــون رقــم 6 لســنة 2015 المتعلــق بالعفــو العــام عــن الليبيــن الذيــن ارتكبــوا جرائــم 

خــال فــرة الثــورة. 

جميــع هــذه القوانــن تؤســس، ســواء بنصهــا عــى عفــو عــن بعــض الجرائــم المرتكبــة أو بغمــوض نصوصهــا فيمــا يتعلــق 
بالجرائم المرتكبة خلال الثورة وما بعدها، لظاهرة الإفلات من العقاب بما يخالف التزامات ليبيا بالتحقيق في الجرائم 
بموجــب القانــون الــدولي، إذ أن العفــو عــن هــذه الجرائــم ممنــوع بموجــب القانــون الــدولي إذا كانــت )1( تمنــع مقاضــاة 
أشــخاص ربمــا كانــوا مســؤولين عــن ارتــكاب جرائــم حــرب أو إبــادة جماعيــة أو جرائــم ضــد الإنســانية أو انتهــاكات جســيمة 
لحقــوق الإنســان. )2( تتعــارض مــع حــق الضحايــا في الحصــول عــى ســبيل انتصــاف فعــال، بمــا في ذلــك الجــر. )3( تقيــد 

حــق الضحايــا والمجتمعــات في معرفــة الحقيقــة بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني30. 

العدالــة  إلى  الوصــول  الضحايــا في  حــق  الــدولي  القانــون  بموجــب  الخطــرة  الجرائــم  مســاءلة المتهمــن في  عــدم  ينتهــك 
والانتصاف الفعال المنصوص عليه في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالإضافة لذلك، 
فــإن عــدم التحقيــق في مثــل هــذه الانتهــاكات وعــدم مقاضــاة مرتكبيهــا يشــجع عــى إرســاء ثقافــة الإفــات مــن العقــاب 

ويســاهم في تكــرار مثــل هــذه الانتهــاكات31.

ولا يمكن القول بأن سبب فشل مسار العدالة الانتقالية هو السياسة التشريعية المفتقرة لرؤية واستراتيجية واضحة 
فقــط، إذ أن فشــل مســار العدالــة الانتقاليــة يتنــزل في إطــار أوســع وأشــمل ألا وهــو ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب التــي 
تعــاني منهــا ليبيــا منــذ فبرايــر 2011. فقــد تحولــت ليبيــا خــال الســنوات الأخــرة إلى واحــدة مــن أكــر دول العالــم التــي 
تنتشــر فيهــا ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب بســبب حالــة عــدم الاســتقرار والفــوضى التــي تعيشــها البــاد منــذ ســنوات نتيجــة 
تــردي الأوضــاع الأمنيــة والسياســية، وخاصــة إثــر الانقســام الــذي شــهدته البــاد ســنة 2014 والــذي شــكل بيئــة حاضنــة 
لظاهر الإفلات من العقاب بشكل عام. فسيادة الدولة على كامل إقليمها شرط وضرورة لتفعيل أي تشريع، وخاصة 

التشــريعات ذات الأهميــة خــال الفــرة الانتقاليــة مثــل تشــريعات العدالــة الانتقاليــة32.

تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين، ص10.  	29

أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع- تدابير العفو، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 2009، ص11.  	30

وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/48/60، ص8.  	31

محمود حمد، مرجع سابق، ص80.  	32
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فبالإضافــة لمــا يعانيــه القضــاء مــن تحديــات قانونيــة متعلقــة بمســتوى الاســتقلالية33، تشــكل التداعيــات الســلبية لهيمنــة 
المجموعــات المســلحة عــى القضــاء وتدهــور الوضــع الأمنــي عقبــة أساســية أمــام ســر أعمــال القضــاء باســتقلالية وفعاليــة، 
إذ تعــرض النظــام القضــائي الليبــي للعديــد مــن الاعتــداءات العنيفــة والتهديــدات بالقتــل وأشــكال أخــرى مــن الترهيــب بمــا 
يشكل تهديدا لسلامة موظفي السلطة القضائية، وذلك في ظل عجز أجهزة الأمن والشرطة القضائية الحكومية عن 

تهيئــة بيئــة مأمونــة تمكــن الســلطة القضائيــة مــن العمــل بفاعليــة واســتقلالية. 

وفي نفــس الإطــار، ســاعد الانقســام الســياسي الليبــي والنــزاع المســلح عــى تبديــل الأولويــات، فتركــزت الجهــود والاهتمــام 
عــى حــل النزاعــات والانقســامات المســتمرة بــدلاً مــن تحقيــق الانتقــال إلى الديمقراطيــة بمــا يشــمل إنشــاء منظومــة عدالــة 
انتقاليــة فعالــة وبنــاء مؤسســات ديمقراطيــة؛ الأمــر الــذي أثــر، بــدوره، عــى انعقــاد الانتخابــات وبــروز مرشــحين متهمــن 

بجرائــم خطــرة بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان.

الخاتمة: 
يتطلــب تحقيــق المصالحــة الوطنيــة في ليبيــا تطبيقًــا لا لبــس فيــه لمبــدأ المســاءلة. فذلــك مهــم لا فقــط لضحايــا انتهــاكات 
حقــوق الإنســان وعائلاتهــم ولكنــه يشــكل، أيضًــا، ضــرورة أساســية للمجتمــع الــذي يعيــش الانتقــال مــن حكــم اســتبدادي 
إلى ديمقراطــي؛ مــا يعــزز الســام والاســتقرار. فمــن الضــروري تطبيــق وإعمــال الالتزامــات المتعلقــة بمســاءلة المتهمــن في 
الجرائــم المرتكبــة قبــل وخــال فــرة الثــورة الليبيــة، إذ أنهــا وســيلة للاعــراف بالضحايــا كأصحــاب حقــوق، وتمثــل فرصــة 
للنظــام القانــوني والقضــائي لترســيخ مصداقيتــه؛ فذلــك يعــزز ســيادة القانــون ويســاهم في مســار العدالــة الانتقاليــة وفي 

تحقيــق المصالحــة الوطنيــة. 

ولا يمكــن تحقيــق مســار ناجــح للعدالــة الانتقاليــة إلا بتوفــر مجموعــة مــن الشــروط لعــل أهمهــا نظــام دســتوري مســتقر 
يُعــي مــن شــأن العدالــة الانتقاليــة، وتوحيــد مؤسســات الدولــة، وإجمــاع وطنــي حــول أهميــة العدالــة الانتقاليــة ودورهــا 

في إرســاء الاســتقرار والســام المســتدام. 
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ميـــــــزان المحاسبة
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جميع حقوق النشر والطبع محفوظة لجمعية »عدالة للجميع«

تسمح »عدالة للجميع« باقتباس جزء أو أجزاء من مقالات المجلة شرط الإشارة إلى المصدر


